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بسم الله الرحمان الرحیم 
 
 قال تعالى:

یَرْفَعِ اللھَُّ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكمُْوَالَّذِینَأُو{...
تُوا الْعِلْمَ دَرَجاَتٍ وَاللَّھُبمَِاتَعْمَلُونَ 

11} المجادلة الآیة ﴾۱۱ ﴿خبَیِرٌ   
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 لكالحمد ربيعلى عظيم فضلك وكثير عطائك ثم الصلاة والسلام على خير البشرية

 إلى قطرات دم نزفت لتذود عن حمى الدين والأوطان  ................

 الإسلامية.............                                       شهداء الجزائر وشهداء الأمة

 إلى لحظة عز ونصر وكرامة.................................

                                          .                      لأمة أنهكتها الجراح والمآسي

 إلى القـلب النابض والشريان الحي  ...ورثة الأنبياء....مشاعل التغيير وطلائع التحرير

                                                ............................العلماء والمفكرون

إلى من قـال فيهما عز وجل بعد باسم االله الرحمان الرحيم  " واخفض لهما جناح الذل من  

 الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

إلى من كونا مني إنسانا إلى أطهر وأطيب إنسانين إلى من أبصر بحبهما إلى من  

 ربياني وأنا صغير ونصحاني وأنا كبير وإلى روحي العالقة بينهما هما حياتي

 إلى أغلى وأعز ما املك في هذا الوجود أبي وأمي حفظهما االله

 إلى من تقـاسموا معي حلو الحياة ومرها

 إلى شموع  بيتنا إخوتيوأخواتي

 إلى زوجتي وأولادي

 إلى من اختلفت أمهاتنا وتوحدت قـلوبنا أصدقـائي  

 إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي والى كل من  

       لعناني عقبة حمله قـلبي ولم تحمله ورقتي

 

 
 



 

م ذ ه عذغئ  سق
 اعترافا بالفضل لأهله وعملا بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

من صنع إلیكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونھ فادعوا " 
 لھ حتى تروا أن قد  كافأتموه"

 ( رواه أبو داود والنسائي وصححھ الألباني)

باسم االله الذي زرع النجاح في كل الدروب وعصف بالفشل مع الهبوب وغرس حب 

العمل في كل القلوب، الحمد الله المحبوب الذي وفقنا وسدد خطانا وانعم علینا بالصحة 

حتى نلنا مبتغانا، وقطفنا ثمار جهدنا بكل فخر واعتزاز وبكل تواضع وامتنان والصلاة 

 والسلام على خیر البریة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

 وعلى صحبه ومن ولاه

 بادئ ذي بدء الى صاحبة الوردة الثلاثیة الالوان

 إلى الحمراء *إلى الخضراء*إلى البیضاء

 إلى الجزائر بلد السلام والإخاء

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلىالأستاذ" عقر الدماغ صلاح الدین" الذي أشرف على 

تأطیرنا في هذا البحث  منذ كان بذرة إلى أن صار ثمرة، صنعته توجیهاته القیمة 

ومساعداته الذي لم یبخل بها علینا، والذي شرف هذا البحث وشرفت بإشرافه علیه، زاده 

 االله من علمهوأدام علیه السعادة والسرور.

 وإلى كل أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة وخاصة أساتذة قسم الحقوق.

 وأخیرا إلى كل من تصفح مذكرتنا بعد تخرجنا.

لعناني عقبة

 
 



 

  

 
 



 

مقدمة  
تشكل الحقوق الفكریة دورا هام في الحیاة التجاریة والصناعیة، في عالم یسوده 

التطور التقني والتكنولوجي ویتمیز بالمنافسة والاستهلاك الواسع. 
حیث یتمیز العصر الحالي بكثرة الصناعات الحدیثة واتساع رقعة التجارة محلیا، 
ودولیا، فقد كانت التجارة وما تزال العمود الفقري لأي اقتصاد قوى، سواء بالنسبة للدول 

المتطورة أو الدول السائرة في طریق النمو. ومن هنا بدأت تزداد أهمیة التجارة تحت تأثیر 
القانون والواقع، وأصبح كل تاجر أو صانع یحاول بذل أقصي جهد لترقیة وتطویر منتجاته 

بأقل تكالیف لكي یحقق تفوقا ورواجا لمنتجاته بالمقارنة مع منتجات غیره . 
وحتى یحقق التاجر تفوقا كبیرا ورواجا هاما ، فإنه یلجأ إلى إعلام جمهور المستهلكین 

بهذه السلع وإقبالهم علیها بشكل كبیر، حیث أن هذا الإقبال لن یكون إلا على البضائع 
الممتازة، بمعنى أن یكون لهؤلاء المستهلكین إمكانیة التمییز بین الممتاز والرديء من 
المنتجات الأمر الذي یؤدي بالمنتجین من تجار وصناع إلى بذل جهد  كبیر لتحسین 

منتجاتهم وتقدیمها للمستهلك بصفة ممتازة عن هذه المنتجات وتلك . 
هذا ویقوم التاجر والصانع بانتقاء رمز خاص لمنتجاته، تمییزا لها على بضائع 

الآخرین، حیث یتم إقبال جمهور المستهلكین على اقتنائها وهم عالمین بها وممیزین لها عن 
مثیلاتها.وهذا الرمز أو الشعار اصطلح علیه ب"العلامة التجاریة " . 

فالعلامة التجاریة عبارة على شعار أو شارة مادیة یضعها التاجر أو الصانع على 
بضائعه أو مقدم الخدمات على خدماته، حیث یمكن لهذه العلامة التمییز بینها وبین 

مثیلاتها من البضائع و الخدمات . 
هذا وقد اعتبرها المشرع الجزائري عنصرا من العناصر المعنویة للمحل التجاري في 

) من القانون التجاري، وتهدف إلى تمییز منتجات التاجر عن غیرها، حیث 78نص المادة (
تسهل بذلك للزبون معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها، والتي تؤثر في نفسیته من 

 وإشباعها لحاجاته ورغباته خاصة إذا كان قد سبق له قراءة مواصفاتها ملائمتهاجانب 
وممیزاتها من خلال عملیة الإشهار والإعلان. 

 وسیلة دعائیة لزیادة الطلب على سلعة معینة، فیعتبر  بذلكفأضحت العلامة التجاریة
تزاید استهلاك تلك السلعة دلیلا على زیادة شهرة العلامة التجاریة، مما یرتب علیه اعتبار 
العلامة التجاریة حقا لصاحبها ذات قیمة مالیة طائلة في بعض الأحیان، وغنى عن القول 

 أ 
 



 

أن هذا الحق یحتاج إلى حمایة في مواجهة التقلید وصور الاعتداء التي تقع على العلامة 
التجاریة، ومن هنا نشطت الدول في وضع تشریعات محلیة تكفل حمایة العلامة التجاریة 

وتنظیمها. 
 وأصبحت ،أهمیة تجاریة واقتصادیة ودعائیة متزایدةبولما حضیت العلامة التجاریة  

هذه الأهمیة تتحكم في سلوك الشركات الكبرى مالكة العلامات، ولما كان هناك تنافس بین 
 أصبح هناك من یقلد ویستخدم علامة غیره من أجل الوصول إلى ترویج ،المنتجین والتجار

 منتهكا الحقوق التي خولها القانون لمالك العلامة، ضاربا ،سریع لسلعه وخدماته في السوق
باستقرار النشاط التجاري ومهددا لسلامة جمهور المستهلكین. 

وهذا ما یحتم توفر كافة الوسائل المتاحة لحمایتها والتصدي لكل من تسول له نفسه 
 موضوع حیوي لا ،الاعتداء علیها، فموضوع حمایة العلامة و التجاریة سواء مدنیا أو جنائیا

 بل یتعلق بالتطور الاقتصادي، سیما وأننا نخوض تجربة الاحتواء في ،یمس المستهلك وحده
 الذي كثیرا ما تكون ، الأمر الذي یزید من حریة المنافسة الداخلیة والخارجیة،اقتصاد السوق

ضد مصلحة المستهلك بسبب التعدد والتنوع في السلع والخدمات المعروضة علیه والاهتمام 
 عن طریق عملیات الغش والاحتیال ،بجانب الربح على حساب صحة وسلامة المستهلك

الممارسة من طرف المتدخل، 
ولعل أكبر إشكال یطرحه الموضوع هي الخرقات والجرائم الماسة  العلامة التجاریة   

 هذه الظاهرة التي ظهرت في مراحل أولى في شكل ممارسات محتشمة لتتخذ ،كالتقلید مثلا
شیئا فشیئا ملامح الظاهرة الدولیة، وتصبح هاجسا لدى أصحاب الحقوق وخطرا محدقا 

باقتصادیات جمیع الدول،مصنعة أو سائر في طریق النمو . 
 الحمایة الدولیة لمختلف أصناف حقوق الملكیة الفكریة في تكرستومن هذا المنطلق 

 لتكییف التشریعات ،مواجهة أفعال التعدي بصفة تدریجیة في ضل تكاثف الجهود الدولیة
الوطنیة وفق مقتضیات تسارع وتیرة هذه الأفعال وتعقد التكنولوجیا. 

 جزاءات توقع على كل شخص یستغل ، وفي هذا الصدد تضمن قانون العقوبات
المستهلك بصفة غیر شرعیة عن طریق الغش أو التحایل أو المنافسة غیر مشروعة، إلا أن 

 مما دفع المشرع ،قواعد قانون العقوبات لم تكن كافیة لتوفیر الحمایة اللازمة للعلامة التجاریة
 والمتعلق بالعلامات التجاریة  06-03  رقم للتدخل بسن الأمر
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 نوفمبر 19 المؤرخ في 06-03ولقد نضم المشرع العلامات التجاریة بموجب الأمر 
 المتضمن قانون العلامات والذي حدد فیه أحكاما دقیقة تتعلق بملكیة العلامة 2003

 كما نص على عقوبات خاص بالجرائم الماسة بالعلامات. ، وانتقالها وبطلانهاوإیداعها
أهمیة الموضوع: 

أمام تحرر التجارة وزیادة التنافس على تسویق المنتجات والخدمات في السوق ازدادت 
وأصبحت تلعب دورا مهما في سرعة تنفیذ هذه العملیة، وأصیح الاهتمام ،أهمیة العلامة 

عن طریق الإشهار التجاري أمر لابد من استغلاله حتى ،بالحملات الترویجیة للعلامة 
 وابرز إمكانیاته في ، من فرض نفسه أمام المشرعات الاقتصادیة المنافسةجیتمكن كل منت

تطویر أسلوب تسویق المنتجات والخدمات، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لحمایة العلامة 
من صور الاعتداء علیها، والعمل على  إیضاح خطورة الاعتداء على الحق في العلامة 
وأهمیة التصدي لذلك، ولما كان التشریع هو المصدر الفعال والمباشر في حمایة الحقوق 

 فقد اهتمت مختلف التشریعات الوطنیة ومنها التشریع الجزائري ،المتعلقة بالعلامة التجاریة
بوضع قوانین خاصة تهدف إلى حمایتها. 

وتظهر الأهمیة البالغة لموضوع العلامات التجاریة من خلال ارتباطه الوثیق باقتصاد 
الدولة، حیث تشكل الجرائم الواقعیة على العلامات التجاریة اعتداء على المقومات 

الاقتصادیة للدولة، والتي تعتبر من المواضیع الشائكة التي شغلت ولا تزال تشغل فكر فقهاء 
القانون.  

 أسباب اختیار الموضوع 
وإن لخصوصیة الاعتداء على العلامة التجاریة دور كبیر في اختیار موضوع 

البحث، وذلك لارتباط هذا الموضوع بجوانب متعددة منها، وهناك سببان لاختیار الموضوع 
الأول ذاتي یتمثل في المیل والرغبة في دراسة المواضیع المتعلقة بالملكیة الفكریة خاصة 
التجاریة والصناعیة هذا بصفة عامة والعلامة التجاریة بصفة خاصة ،والثاني موضوعي 

یتمثل في ان العلامة التجاریة تعد من الأموال والحقوق المعنویة، وهي تندرج ضمن حقوق 
الملكیة الصناعیة والتجاریة ،و الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة المعنویة ومن ضمنها حمایة 

العلامة التجاریة لم تأخذ في دراستها  الأهمیة اللازمة ، لذا فإننا نجد أن المكتبة القانونیة 
 المتعلقة بالملكیة الفكریة في حاجة إلى دراسات معمقة حول هذا الموضوع .
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فضلا عن ذلك فان انتشار استعمال العلامة التجاریة في الحاضر على نطاق واسع 
قد اكتسبه أهمیة كبیرة، سواء في النشاط الاقتصادي عموما أو في النشاط التجاري 

 خصوصا.
  :أهداف الدراسة

 المتعلق 03/06تهدف دراسة هذا الموضوع إلى البحث حول إمكانیة مواكبة الامر 
بالعلامات لتطور مفهوم العلامة التجاریة في التشریع الوطني من حیث مفهوم العلامة، 

وإجراءات تسجیل العلامة التجاریة، والحمایة المدنیة والجزائیة التي اقرها للعلامات ومدى 
 فاعلیتها 

إشكالیة الدراسة  
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري وعلیه تتبلور إشكالیة الدراسة الأساسیة في بیان: 

 في حمایة العلامة التجاریة أمام تزاید أفعال الاعتداء علیها ؟
 وینبثق عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة نریدها فیما یلي: 

 ما المقصود بالعلامة التجاریة في التشریع الجزائري والفقه المقارن؟ -1

 ماهي والإجراءات القضائیة المتبعة سواء من صاحب العلامة أو من المستفید منها  -2

 لردع جرائم الواقعة علیها والمحافظ على المنتج الأصلي؟ 

 ماهي العقوبات المقررة جراء الإخلال أو المساس بالعلامات؟ -3

 وسنعتمد في دراستنا هذه على منهجین:
المنهج الوصفي: من خلال التطرق إلى تعریف العلامة وتمییزها عن ما یشابهها من 
مصطلحات وشروط الواجبة لاعتمادها من أجل حمایته وكذا المنهج التحلیلي : من خلال 

 تحلیل النصوص التشریعیة التي تدخل في إطار حمایة العلامة التجاریة مدنیا وجنائیا.
وكأي بحث علمي لا یخلو من بعض الصعوبات ومن بین الصعوبات التي واجهتني 

 :أثناء إعدادي  لهذا البحث

 - صعوبة الحصول على بعض المراجع من المكتبة.

العلامة التجاریة وفقا لأحكام  - قلة المراجع التي تناولت موضوع حمایة

  الخاص بالعلامات 03/06القانون

 ث 
 



 

- ندرة المراجع الجزائریة في هذا الموضوع مما اضطر بنا للاستعانة بالمراجع 

 الأجنبیة لا سیما منها الأردنیة والمصریة .

      غیر أننا عملنا جاهدین على تجاوز هذه الصعوبات وركزنا على إبراز قیمة 

البحث بالإلمام به في هذه الدراسة وعلیه قمت بتقسیم هذا البحث إلى مبحث تمهیدي و 

 فصلین على النحو التالي:

المبحث التمهیدي  تعرضت فیه إلى الإطار المفاهیمي للعلامة التجاریة بحیث 
خصصت المطلب الأول لدراسة مفهوم العلامة التجاریة محل الحمایة وشروط اعتماد 

 العلامة في المطلب الثاني 
أما في الفصل الأول خصصته لدراسة الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة وتطرق فیه 
إلى الآلیات الموضوعیة المدنیة في المبحث الأول و الآلیات الإجرائیة المدنیة في المبحث 

 الثاني 
وفي الفصل الثاني تعرضت فیه إلى الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة من خلال 

دراسة جریمة تقلید العلامة التجاریة حیث خصصت المبحث الأول لطبیعة وأركان جریمة 
 تقلید العلامة وفي المبحث الثاني إلى المتابعة والجزاء في جریمة تقلید العلامة.

.
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 للعلامة التجاریة المفاهیميالمبحث التمهیدي: الإطار 
 باعتبارها متمیزة ومبتكرة لیس فقط بنسبة ،إن العلامات التجاریة تلعب دورا حیویا

 فالكثیر منهم ،وإنما أیضا بالنسبة للجمهور إذ تجد من الوسائل المادیة لاجتذابه، لصاحبها
 فهي تخلق لهم ظاهرة نفسیة ،یبحث عن العلامات التجاریة أكثر من بحث عن المنتج ذاته

تحملهم للالتجاء إلى علامة دون أخرى . 
وتعد من أهم الوسائل التي یلجأ إلیها الصانع أو التاجر لتمكین المستعملین من 

 وضمان عدم تضلیل الجمهور و خداعه في أمرها ,فهي ،التعرف على السلعة أینما وجدة
ترتبط ارتباطا وثیقا بالسلعة تنشأ عنه وحدة لا تتجزأ بینهما . 

 كانت ،ولما أصبح من المؤكد أن العلامة التجاریة ذات إستراتیجیة اقتصادیة فعالة
 باعتبار أن هذه الجریمة هي الأكثر انتشارا ،حمایتها من التقلید فرضا محتوماعلي المشرع

 لذا فلأنه من الضروري التطرق إلى مضمون وأحكام هذه الأخیرة من خلال ،محلیا ودولیا
المطالب الموالیة . 

المطلب الأول: مفھوم العلامة التجاریة 
لما كانت العلامة التجاریة هي المنقول المعنوي یختلف عن المنقول المادي, فإنه 

 وهذا في الفرع الأول, وإبراز سماتها لتمییز الحق في ملكیتها عن ا،أضحى منهجیا تعریف به
وهذا من خلال الفرع الثاني  ، طائفة الحقوق التقلیدیة المعروفة

 

الفرع الأول: تعریف العلامة التجاریة 

 أولا: التعریف اللغوي للعلامة .
 والمقصود بها هي كل أثر في الشيء للدلالة علیه ومعروفة ونمیزه عن غیره ,وهي مشتقة

 وقد یقال عن العلامة ،من العلم بمعني المعرفة ,ومثال ذلك علم الدولة للدلالة علیها وتمییزها

 1أنها خطین متقطعین یستعاض بهما عن الإمضاء وأحیانا لمن لاستطیع الإمضاء

 

 دار الفكر ،ا (دراسة مقارنة): الحمایة القانونیة للعلامات العلامات التجاریة إقلیمیا ودوليدق- محمد مصطفى عبد الصا1
  21 ص،2011 ، مصر،والقانون للنشر والتوزیع

6 
 

                                       



 
ثانیا: التعریف الاصطلاحي للعلامة 

 من التعارف الفقهیة التي قیلت للعلامة بأنها : /التعریف الفقهي1

 وهي علامة تجاریة أو صناعیة على المنتجات ،"السمة الممیزة التي یضعها التاجر
 ،التي یقوم بصنعها وهي علامة مصنع قصدت بتمییزها عن المنتجات الأخرى المشابهة لها

 ." 1والمعروضة في السوق وكذلك التنمیة التي تستعملها المؤسسة لتقدیم خدماتها
 بحیث یكون معروف في السوق أن ،أو هي "تلك التي تمیز المنتجات والبضائع

 فلا تختلط بغیرها من البضائع ، هي بضاعة معینة،البضاعة التي تحمل هذه العلامة
,ویستطیع طالب هذه البضاعة  بالذات أن یطمئن إذا ما وجد العلامة موضوعة على 

". 2البضاعة التي یتعامل معها
وعرفت أیضا أنها: 

دون تلك السلع  أو ، "هي كل ما یمیز السلع والخدمات التي تخص شخصا ما
 وتمثل في الصورة والمجسمات متعددة الأبعاد و الصوت ،الخدمات التي تخص الغیر

والرائحة والكلمات الخاصة في ذلك الاسم الشخصي  والرسومات والرموز والحروف والأرقام 
والشكل التجاري الممیز ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا وممیزا وأي خلیط من هذه 

العناصر".  
حیث ،  أن هناك تشابه بینها،الملاحظ من خلال هذه التعارف سالفة الذكر للعلامة

 والتي تكمن في أنها شكل أو إشارة أو سمة أو ،تضمنت وشملت جمیع عنا صر العلامة
وأن الغایة من استخدام ، أنها تستخدم من قبل الصانع أو المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة

 . 3العلامة هو تمییز هذه المنتجات عن غیرها
 تطرقت العدید من التشریعات ومنها / التعریف القانوني للعلامات علي مستوى التشریع:2

 ولقد جاء المشرع الجزائري في المادة الثانیة ، إلى مسألة تعریف العلامة،التشریع الجزائري

 القسم الأول (المحل التجاري والحقوق الفكریة )، دار ابن خلدون لنشر الكامل في القانون التجاري، فرحة زراوي صالح: 1
 208 ص2001والتوزیع ـ الجزائر، 

الجزء الثامن،حق الملكیة، دار إحیاء التراث العربي لبنان الوسیط في شرح القانون المدني،- عبد الرزاق الصنهوري: 2
 468ص

 مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون أعمال النظام القانوني للعلامات في التشریع الجزائري- بن قیة رحیمة: 3
 10 ص2015/2016،جامعة محمد خیضر بسكرة  
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 حیث جاء فیها ما یلي "العلامات: ،بتعریف العلامة،   المتعلق بالعلامات03/06من الأمر 
 لا سیما الكلمات بما فیها الأسماء الأشخاص والأحرف ،كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي

 والألوان بمفردها أو ، أو توضیحها،والأرقام و الرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلعة
مرتبة والتي تستعمل كلها لتمییز سلعة أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلعة أو 

" . 1خدمات غیره
 إلى ، المتعلق بالعلامات الصنع والعلامات التجاریة الملغى66/57ولم یتطرق الأمر 
لتمییز المنتجات ،  وإنما اكتفي بتبیان ما یصلح ولا یصلح كعلامة،تعریف العلامة التجاریة

 على أنه " تعتبر علامات مصنع أو 66/57 من الأمر 02والخدمات حیث نصت المادة 
علامات تجاریة أو علامة خدمة الأسماء العائلیة أو الأسماء المستعارة والتسمیات الخاصة 

والشكل الممیز للمنتجات أو شكلها الظاهر ، أو الأغشیة الرموز الاختیاریة أو المبتكرة
والبطاقات والبصمات والطبع والختم والطوابع الرسوم الممیزة والأشرطة والحواشي والترتیبات 

 وبصفة ،وترتیبات الألوان والرسوم والسور أو النقوش النائیة والحروف والأرقام والشعارات
 ،عامة السمات المادیة التي تصلح لتمییز المنتجات و الأشیاء والخدمات لكل المؤسسة

یجوز اعتبار الإعلان علامة إذا وقع تسجیله لهده الغایة ". 
 بالمادة الأولى من القانون ،وهذا ما نجده في التعریف الذي أورده المشرع الفرنسي

 حیث عرف العلامات على أنها "علامات ، المتعلق بالعلامات04/01/1991الصادر في 
 هي رمز قابل للتمثیل الخطي تستخدم لتمییز سلع أو خدمات ،الصنع أو التجارة أو الخدمات

شخص ما طبیعي أو معنوي." 
من خلال هذین التعریفین المتشابهین نصل للقول بأن: كل من المشرعین الفرنسي 
والجزائري أراد أن یبین أن الرموز التي تصلح أن تكون علامة هي تلك التي یمكن تمثیلها 

 حتى لا یقع المستهلك في ،خطیا والتي یمكنها تمییز السلع والخدمات المتمثلة عن بعضها
. 2لبس أو خطأ عندما تعرض علیه تلك السلع أو الخدمات

 63 حیث نص في المادة ،ولقد نص القانون المصري على تعریف العلامات التجاریة
 هي كل ،العلامة التجاریة" م الخاص بحمایة حقوق الملكیة 2002 سنة 82من القانون رقم 

، الجریدة الرسمیة الصادرة في المتعلق بالعلامات 2003 یولیو 19 المؤرخ في 06-03- المادة الثانیة من الأمر رقم 1
 .44 العدد 2003 یولیو 23

 (مجلة المنتدى القانوني )، جامعة محمد التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري- رمزي حوحو وكاهینة زواوي:2
 31 ص 2006خیضر، بسكرة، العدد الخامس مارس 
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 سلعة كان أو خدمة عن غیره وتمثل في وجه الخصوص الأسماء المتخذة ،ما یمیز المنتج
شكلا ممیزا والإمضاءات والتلمیحات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوین المجلات 

والأختام والنصوص والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا وممیزا وكذالك 
 إما في تمییز منتجات ،أي خلیط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو أراد أن تستخدم

عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أي 
وأما الدلالة على مصدر المنتجات أو البضاعة أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو ، بضاعة

طریقة تحضیرها وإما الدلالة علي تأدیة خدمة من الخدمات وفي جمیع الأحوال یتعین أن 
. "1تكون العلامة التجاریة مما یدل بالبصر

 سنة 34وعرف المشرع الأردني العلامة التجاریة في المادة الثانیة من القانون رقم 
أي إشارة ظاهرة یستعملها أو یرید استعمالها أي "أنها ،  م الخاص بالعلامات التجاریة1999

 "،2شخص لتمییز بضاعته أو منتجاته أو خدماته عن البضاعة أو منتجات أو خدمات غیره
 م, أنها علامة تجاریة أي علامة 1952 سنة 33بینما عرفها في المادة الثانیة من القانون 

استعملت أو كان في نیة استعمالها على أي بضاعة أو فیما له تعلق بها للدلالة على أن 
تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بحكم وصفها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو 

عرضها للبیع  
 م أدخل مفهوما جدیدا 1999 سنة 34ویتضح من خلال النصین أن القانون 

 بحیث أصبحت علامة الخدمة منطویة تحت إطار القانون العلامات التجاریة بعد ،للعلامة
أن كان القانون قبل تعدیله مقصورا على علامات البضائع والمنتجات والعلامات الصناعیة 

 إلا أن المشرع الأردني لم یسلك مسلك المشرع المصري في تعداد ،دون علامة الخدمة
 وبالتالي فإن المشرع المصري أخذ المفهوم الواسع للعلامات ،3بعض صور وأشكال العلامات

عند تعریفه لها یلاحظ أن الاختلاف التشریعي في تعریف العلامات نتیجة حتمیة ، التجاري
الات وتطورها ج واختلاف الم،لاختلاف الفقه حول وضع التعریف موحد للعلامة من جهة

ومدى استیعابها الكافة الإشارات أو الدلالات التمییزیة بین السلع والخدمات المتشابهة. 

  21- محمد مصطفي عبد الصادق، المرجع السابق ص 1
 10- رمزي حوحو وكاهنة زواوي، المرجع السابق ص 2
  23-22- محمد مصطفي عبد الصادق، المرجع السابق ص 3
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الفرع الثاني: تمییز العلامة التجاریة عن المفاهیم المقاربة لها 
 لهذا قد یقع الخلط ،تعتبر العلامات التجاریة احد عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة

 ،بینه و بین باقي المفاهیم الأخرى مثل بعض عناصر المحل التجاري وتسمیة المنشأ وغیرها
هذا ما یستدعي منا الأمر إلى تمییزها عن ما یشابهها. 

أولا: العلامة التجاریة والعلامات الجماعیة 
 لتصدیق ،العلامات الجماعیة هي تلك العلامات التي یستعملها شخص اعتباري

مصدر بضائع لیست من صنعه أو المادة المصنعة منها أو جودته أو طریقة إنتاجها أو 
 والهدف من ،دقات المتبعة في صنعها أو غیر ذالك من ممیزات وخصائص تلك البضائع

هذه الأنواع من العلامات هو إظهار أن البضائع التي وضعت علیها هذه العلامات قد جرى 
 فدور هذه ،فحصها والتصدیق علیها من الحصة الاقتصادیة لملكیة العلامات الجماعیة

العلامات هو دور رقابي كونها تدل على مواصفات وبیانات المنتجات من حیث النوعیة 
 .1والجودة والمصدر وطریقة الصنع

 ،إن الشخصیة الاعتباریة هي شرط لازم لاعتبار العلامات التجاریة علامة جماعیة
 لتمییز مراسلاتها ،ویجوز أن تكون غایة هذه العلامات غیر تجاریة وتتخذ هیأة ذات نفع عام

مثل اتحاد الجمعیات الخیریة والنقابات المهنیة والجماعات . 
 المتعلق بالعلامات نجد أن المشرع الجزائري قد تطرق 03/06وبالرجوع إلى الأمر 

لتعریف العلامات الجماعیة من خلال نص المادة الثانیة من الفقرة الثانیة من الأمر المذكور 
 كل علامة تستعمل لإثبات المصدر والمكونات وإنتاج أو : العلامات الجماعیة هي،2أعلاه

كل میزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامات 
 .3تحت رقابة مالكها

ثانیا: العلامة التجاریة والاسم التجاري 
.بینا سابقا أن المقصود بالعلامة هو كل إشارة أو الدلالة ممیزة یتخذها التاجر أو 
الصانع أو مقدم الخدمة شعار لتمییز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن مثیلاتها التي 

 .یملكها الآخرین

 74 ص2006، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن العلامات التجاریة وطنیا ودولیا- صلاح زین الدین،1
 ، المرجع السابق المتعلق بالعلامات 03/06 من الأمر رقم 02- المادة الثانیة الفقرة 2
 مذكرة شهادة ماستر في الحقوق تخصص ، الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة في التشریع الجزائري-بن فضة  عصام3

 24  ص2015/2016قانون أعمال جامعة محمد خیضر بسكرة 
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أما المقصود بالاسم التجاري فهو الاسم أو اللقب أو الكنیة المستخدم للدلالة على المحل 
 ومن هنا یتضح لنا الفرق بین الاثنین. ،التجاري
 أما الاسم التجاري ،ة تستخدم للدلالة تمییز البضائع أو المنتجات أو الخدماتمفالعلا

فیستخدم للدلالة أو تمییز المجال التجاریة أو المنشآت التي تمارس فیها المهنة التجاریة أو 
الصناعیة. 

الثاني: فهي أن العلامة لها العدید من الصور والأشكال والرسوم التي من الممكن الفرق أما 
 أما الاسم التجاري فهو محصور في شكل معین ألا وهو الاسم أو اللقب أو ،أن تتكون منها

الكنیة.  
ومن جهة ثالثة: فإن التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لا یستطیع استخدام العلامة 

 أما في الاسم التجاري فیستطیع صاحبه ،المملوكة من قبله في التوقیع على معاملته الرسمیة
إجراء نوعیة توقیع معاملاته الرسمیة متى كان هذا الاسم هو اسم المدني له وحتى ولو كان 

.  1مضافا إلیه بعض الأوصاف والألقاب الأخر

ثالثا: العلامة التجاریة والعنوان التجاري 
العنوان التجاري أو عنوان المحل هو تسمیة أو إشارة أو رمز أو عبارة مبتكرة تسمح 

 بعكس العنوان ،بتمییز المتجر عن غیره والاسم التجاري لا یمكن أن یكون إلا أسماء
التجاري الذي یمكن أن یكون اسما أو رمزا أو رسما كما یمكن أن یتكون العنوان قد یعتبر 

 كما هو الحال بالنسبة للاسم التجاري وشروط العنوان التجاري بوصفه وجوبیاإجباریا ولیس 
 فالغرض من ، تسمیة مبتكرة هي شروط العلامة لكنه یختلف من حیث الفرض مع العلامة

 بینما الغرض من العنوان التجاري هو ، العلامة هو تمییز السلعة والخدمات عن مثیلاتها
وتعود ملكیة العنوان لمن استعمله 2،تمییز المجال التجاري عن غیره أمام جمهور العملاء

 .3 بینما تعود ملكیة العلامة إلى الأسبق في تسجیلها،أولا

 23- بن قیة رحیمة, المرجع السابق ص1
 32-رمزي حوحو وكاهنة زواوي, المرجع السابق ص2
  المتعلق بالعلامات المرجع السابق  03/06 الفقرة الأولى  من الامر 06- وذلك طبیقالاحكام  للمادة 3
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رابعا: العلامة التجاریة والنموذج والرسم الصناعي. 

الرسم كما عرفه المشرع هو كل تركیب خطوط وألوان یقصد به إعطاء مظهر خاص 
 فقیمة الرسم یستمد من مدى تجانس مع ،لشيء صناعي أو خاص بالصناعات التقلیدیة

البضاعة والذوق العام للجمهور وإعطاء البضاعة شكلا جذابا یمیزها عن غیرها.  
أما النموذج الصناعي فیقصد به كل شكل قابل للتشكیل ومركب بألوان أو بدونها أو  

كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن استعماله كصورة أصلیة لصنع 
 ویتمایز عن النماذج المشابهة له بتشكیله الخارجي كما هو الحال في قوالب ،وحدات أخرى

 ویمكن القول كذلك بأن العلامات تشترك مع 1،الأحذیة والزجاجات العطریة وما إلى ذلك
 ،الرسوم والنماذج الصناعیة في وظیفة تمییز المنتجات الصناعیة عن بعضها البعض

فالشكل الخارجي للمنتجات الصناعیة یؤدي ذات الوظیفة التي تؤدیها العلامة في تمییز 
السلعة أو الخدمة عن غیرها. 

خامسا: العلامة التجاریة وتسمیة المنشأة 
 ویقصد بها الاسم الجغرافي لبلد ،تسمیة المنشأ هي حق من حقوق الملكیة الصناعیة

 ،أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة أو مكان مسمي من شأنه أن یعرف منتجا ناشئا فیه
وتكون جودة هذا المنتج أو ممیزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبیئة جغرافیة تشمل على 

. 2العوامل الطبیعیة والبشریة
وتسمیة المنشأ هي المؤشر الجغرافي الذي یحدد منشأ سلعة معنیة في أي بلد أو إقلیم 

 متى كانت جودة هذه السلعة أو سمعتها أو سماتها الأخرى التي تؤثر في ،أو منطقة أو جهة
ترویجها ترجع أساسا إلى منشأها الجغرافي لما لهذا المنشأ من خصائص فریدة.  

وممیزة تتعلق بالمكان الذي صنعت فیه، أو إلى تركیبة التربة أو المناخ أو البیئة 
التقلیدیة أو غیر ذلك من العوامل الطبیعیة والبشریة التي تساهم في جودة وخصائص السلع 

أو منتجات لا یمكن إعادة أنتاجها في مكان أخر، ومن أمثلة ذلك جبن الشیدر المصنع 
 بمقاطعة شیدر بإنجلترا و زبدة الدنمارك، وماء سعیدة المصنع بمنطقة سعیدة بالجزائر...إلخ

فتسمیة المنشأ هي تحدید لمنطقة جغرافیة یرجع إلیها المنتج أو السلعة، وبیان ممیزاته 
من العوامل الطبیعیة التي تتمیز بها تلك المنطقة، بینما العلامة التجاریة هدفها لیس تحدید 

 33- رمزي حوحو وكاهنة زواوي, المرجع السابق ص1
،أطروحة درجة الدكتورا في النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانوني الجزائري والاتفاقیات الدولیة- میلود سلامى،2

 36 ص2011/2012العلوم القانونیة فرع قانون خاص قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة 
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المنشأ الجغرافي للمنتج, وإنما بیان مصدر المنتجات والخدمات وتمییزها عن غیرها من 
 1المنتجات والخدمات المشابهة،  دون أن تكون مرتبطة بمكان إنتاجها

 سادسا: العلامة التجاریة وبراءة الاختراع
براءة الاختراع هي الوثیقة التي یسلمها المعد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة للمخترع، 

، والمتمثل في اختراع (ابتكار)جدید قابل 2حتى یتمكن من التمتع بإنجازه بصفة قانونیة 
للتطبیق الصناعي سواء تضمن منتوجا صناعیا جدیدا ،أو طریقة صناعیة مستحدثة. وهي 
بذلك تختلف عن العلامة التي تعتبر رمزا یتخذه التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لتمییز 

 سلعة أو خدماته عن ما یماثلها.
و إذا كان الحق في البراءة حق مطلق، یخول لصاحبه استئثار واحتكار الاختراع في 

مواجهة الكافة احتكار كاملا، فان الحق في العلامة حق نسبي، یخول لصاحبه حق احتكار 
الاختراع في مواجهة من یزاولون نشاط مماثلا لنشاطه ,في حین ان كلا من الحق في 

 .3العلامة, والحق في البراءة یعتبران حقان مؤقتان، وذلك بالمدة القانونیة المحددة

المطلب الثاني: شروط اعتماد العلامة التجاریة 
إن تسجیل العلامة التجاریة في القانون الجزائري یتطلب شروط موضوعیة كشرط 

 وعدم مخالفتها للنظام العام ، فضلا عن مشروعیة العلامةىالتمیز وشرط المثیل الخط
 كما یتطلب شروط شكلیة تتعلق لضرورة إیداع العلامة التجاریة لدى ،والآداب العامة

المصلحة المختصة بالتسجیل ونشرها في السجل الخاص بالعلامات. 

الفرع الأول : الشروط الموضوعیة لاعتماد العلامة التجاریة 

أولا: أن تكون العلامة جدیدة 
یعد شرط الجدة من أهم الشروط الموضوعیة الواجب توفرها من أجل تسجیل العلامة 

 والمقصود هنا بشرط الجدیة هو أن تكون العلامة جدیدة لم یسبق استعمالها أو ،التجاریة
 ولاعتبار العلامة جدیدة وجب توفر فیها عنصر ممیز لها على الأقل ،تسجیلها من قبل أحد

وتقدیر جدتها من عدمها یكون بالنظر إلى مجموعة عناصرها المكونة  لها كوحدة واحدة ولا 
یوجد مانع من اشتراك بعض العناصر المكونة لعلامة ما مع عناصر مكونة للعلامة أخرى 

 37 المرحع نفسه صالنظام القانوني للعلامات التجاریة في القانوني الجزائري والاتفاقیات الدولیة،-میلودي سلامى ,1
 17-فرحة الزراوي صالح, المرجع السابق ص2
 56 المرجع السابق صالعلامات التجاریة وطنیا ودولیا،-صلاح زین الدین , 3
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حتى لو كانتا مستعملتین في صناعة واحدة مادام أن عناصرهما في مجموعهما مختلفة 
 وتفید العلامة شرط الجدة إذا ما وجد ما یثبت أن أحد قد قام باستعمالها ،1التركیب والمظهر

 فإنه یمتنع على ، فإن وجد ما یثبت ذلك،أو تسجیلها لتمییز منتجاته أو بضائعه أو خدماته
 إذ یحق لصاحب ، وإلا وقعت تحت طائلة القانون،غیره استعمال أو تسجیل تلك العلامة

والمطالبة بالتعویض عما لحقه ,الشأن أن یقوم بجمیع الإجراءات اللازمة من أجل إبطالها 
 أي لم یسبق استعمالها ، والجدة هنا لا یقصد بها الجدة المطلقة تماما,من ضرر جراء ذلك

لجدة النسبیة التي تمنع اللبس أو التضلیل في مصدر ، انهائیا بل یقصد بشرط الجدة
 2المنتجات البضائع.

 السابعة لقد نص المشرع الجزائري بخصوص شرط الجدة والأسبقیة في نص المادة 
تستثني من التسجیل الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت " في الفقرة التاسعة منها 

 مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت محل طلب تسجیل أو تسجیل یشمل سلعا أو خدمات
 ".3من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجاریة إذا كان الاستعمال یحدث لبسا

یفهم من نص المادة أنه لا یمكن طلب تسجیل علامة قد طلبت تسجیلها من قبل، 
وهذا لكي لا یكون هناك لبس لدى المستهلك، فالمشرع الجزائري قد تطرق لشرط الجدة، ولكن 

 بطریقة غیر مباشرة في نص المادة السابعة سالف الذكر.

 ثانیا: أن تكون  العلامة ممیزة
أوجبة المادة الثانیة من التشریع أن تكون للعلامة السمات المادیة التي تصلح لتمییز  

المنتجات أو الأشیاء أو الخدمات لكل مؤسسة حیث نص على "أن العلامات هي كل الرموز 
القابلة للتمثیل الخطي...والأشكال الممیزة... التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات 

  " .4شخص طبیعي أو معنوي عن سلع أو خدمات غیره
 من نفس التشریع بأن تكون باطلة ولا أثر لها العلامات 22 كما أوضحت المادة

 الخالیة من كل طابع ممیز...الخ. 
یستفاد من أحكام المادتین المذكورتین أعلاه ،أنه لا یعد علامة تجاریة ما یتألف من 

 أشكال شائعة وعادیة، بل یجب أن تؤدي العلامة دورها في تمییز المنتجات والسلع.

 32-بن فضة عصام، المرجع السابق ص1
 98، المرجع السابق صالعلامات التجاریة وطنیا ودولیا-صلاح زین الدین،2
  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق  03/06- المادة السابعة من الأمر 3
  المتعلق بالعلامات، المرجع نفسه 03/06المادة الثانیةمن الأمر رقم - 4
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 باعتبار وظیفة العلامة التجاریة تتمثل بصفة أساسیة في تمییز المنتجات لجمهور 
المستهلكین، وتمكینهم من التعرف على السلع التي یفضلونها بما تحمله من علامة ممیزة 

من جهة، و حمایة صاحبها من منافسة الذین ینتجون أو یبیعون سلع مماثلة من جهة 
 أخرى.

إذ فلا یعتبر كعلامة تجاریة أو عنصر منها، العلامات الخالیة من أي صفة ممیزة 
كالتسمیات العادیة للأشخاص أو أي رمز أو صورة أو حرف معروف أو رقم لوزن السلعة أو 

أوجه استعمالها، مادامت هذه العلامة خالیة من ما یمیزها عن غیرها ویجعل لها ذاتیتها 
  .1وصفاتها الخاصة

ثالثا: أن تكون العلامة مشروعة 
 ألا تكون العلامة مخالفة للنظام العام والآداب العامة أو ،ویقصد بمشروعیة العلامة

 كذا المعاملات بین الأفراد مهما  و تقتضي القواعد العامة أن جمیع التصرفات،ممنوع قانونیا
 و ، لا تكون صحیحة ونافذة إذا ثبت مخالفتها للنظام العام و الآداب العامة،كان نوعها

 إلى منع تسجیل 03/06انطلاقا من هذا المبدأ فقد اتجه المشرع الجزائري في الأمر 
 وهذا ما جاء في نص ،العلامات المكونة من الرموز المخالفة للنظام العام والآداب العامة

 من نفس الأمر بأنه استثنى من التسجیل الرموز المخالفة للنظام 04 فقرة 07المادة السابعة 
العام أو الآداب العامة والرموز التي یحضر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقیات 

 ونجد أن المشرع الجزائر مأخذا ،2 التي تكون الجزائر طرفا فیها,الثنائیة أو متعددة الأطراف
 ماهو محظور 03/06 من الأمر 07و06و05و04 الفقرة 07وسط فقد تضمنت المادة 

 وذلك لاعتبارات النظام العام وحسن الآداب وحفاظا على المصلحة العامة ،اتخاذه كعلامة
 وتطبیقا لذلك فالعلامات منوعة إذ ،وحرصا على عدم تضلیل الناس في تعاملهم التجاري

 سواء في مجموعها أو في أحد عناصرها وتكون كذلك إذ ,كانت مخالفة للآداب والأخلاق
تضمنت تسمیات تمس الأخلاق كالعلامات الخلاعیة التي تستعمل فیها رسوم أو صور أو 

 وأیا كان الأمر فإن العلامات التجاریة تكون فاقدة لشروط المشروعیة إذ ،3فاضحةتسمیات 

)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر المدخل إلى الملكیة الفكریة ( الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة- فاضلي إدریس 1
 287 ص2007

  المتعلق بالعلامات،المرجع السابق  03/06من الأمر رقم 04 الفقرة 07- المادة 2
 الصیغة ، مكتبة الوفاء القانونیة،جریمة تقلید العلامة التجاریة في ظل التشریع الجزائريم بن أحمد: ر- وهیبة العوا3

 51-50، ص الأولىمصر
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 سواء ورد ذلك النص في قانون العلامات التجاریة أو غیره ،ما خالفت أي نص قانوني أخر
من القوانین أو الأنظمة ساریة المفعول كما أن العلامات التجاریة تكون فاقدة للشروط 

.  1المشروعیة إذ ما خالف النظام العام والآداب العامة

الفرع الثاني: الشروط الشكلیة لاعتماد العلامة التجاریة 
, إن الشروط الموضوعة لا تكفي وحدها لحصول وتمتع العلامة بحق الحمایة القانونیة

 وهذه ، یقوم بها صاحب العلامة أو من ینوب عنه في ذلك،بل واجب توفر شروط شكلیة
الإجراءات یقوم بها لدى هیئة مختصة ومخولة لها قانونا القیام بفحص وتسجیل العلامات 

التي تتوفر فیها جمیع الشروط المطلوبة لذلك . 

أولا: إیداع طلب تسجیل 
ویتم إیداع طلب التسجیل مباشرة لدي ،  یعتبر الإیداع أول مرحلة لتسجیل العلامات
 أو یرسل إلیه عن طریق البرید أو بأي طریقة ،المعهد والوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

 .2 تثبت الاستلام,أخري مناسبة
 ویقوم بإیداع طلب التسجیل صاحب العلامة أو من یمثله سواء كان شخص معنوي أو 

 إلا أنه إذ كان طالب العلامة یقیم ، مقیم في الجزائر أو في الخارج،طبیعي جزائري أو أجنبي
ویوجه الطلب بواسطة رسالة ، 3المختصة  لابد من وكیل یمثله أمام المصلحة,في الخارج

 والبیانات التي یجب توفرها الاستلاممع العلم بالوصول أو أیة وسیلة تثبت ، موصى علیها
 هي طلب تسجیل یشمل على نموذج العلامة یبین المنتجات أو الخدمات التي ،في الطلب

تنطبق علیها هذه العلامة.  
ختم (كلبشة ) العلامة   -
 إثباتا لدفع الرسوم  -
وكالة بخط الید إذا كان المودع یمثله وكیل ویجب أن یحرر طلب تسجیل العلامة  -

على النموذج الذي یجب تسلیمه من الدیوان الجزائري للتوحید الملكیة الصناعیة 
والعلامة التجاریة.  

 285,ص 2010، دار الاثقافة لنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة عمان الملكیة الصناعیة والتجاریة-صلاح زین الدین، 1
 38-رمزي حوحو وكاهنة زواوي، المرجع السابق ص 2
  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق03/06 الفقرة الثانیة من الامر13-وذلك طبقا لأحكام المادة 3
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 سنة 36كما یجب أن ترعي البیانات التفصیلیة الأخرى نص علیها الأمر التطبیقي رقم 
. 1م1966

ثانیا: فحص الإیداع 
 لهذا یقوم المعهد الوطني الجزائري ،یلعب دورا مهما في اكتساب ملكیة العلامة

للملكیة الصناعیة بفحص الطلب المودع من ناحیة الشكل ومن ناحیة المضمون فإن كان 
الفحص إیجابیا من الناحیتین یعد الإیداع مقبولا وعلى إثر ذلك تقوم الهیئة المختصة بتحریر 

محضر یثبت تاریخ الإیداع ساعته ومكانه وكذا رقم التسجیل ودفع الرسوم ونظرا للبیانات 
المدرجة فیها تعد هذه الوثیقة ذا أهمیة بالغة لفحص النزاعات المحتملة التي یمكن أن تقع 

. 2بین عدة مودعین

ثالثا: التسجیل والنشر 
 المتمثل في أن یقوم صاحب العلامة بعملیة ،أخذ المشرع الجزائري بنظام البسط

شمل الطلب على البیانات يوجوب أن ،والإیداع بتقدیم الطلب إلى المصلحة المختصة
).  13المذكورة أعلاه في نص المادة (

تمنح المصلحة المختصة محضرا بالإیداع مؤرخا ومبینا فیه تسلیم المستندات أو 
 أو ترسل للمودع ، التي تحتوي علیها وتسلم نسخة من هذا المحضر،استلام الرسالة البریدیة

). 17ویكون تاریخ الإیداع هو تاریخ التسجیل المادة (
طبق النص المادة ، وفي حالة تجدید العلامة التي تمضى علیها مدة عشرة سنوات

 فإنه یجب تقدیم طلب التجدید التي تنتهي مدتها خلال ستة أشهر ، من التشریع المذكور20
 ،وفي حالة عدم تقدیم طلب التجدید خلال تلك المدة تعتبر العلامة باطلة، من تاریخ انتهائها

.  3ویجوز لكل ذي مصلحة تقدیم طلب تسجیلها في نفس البضاعة أو الخدمة ...الخ
بعد عملیة التسجیل والتوقیع على الطلب ینشر في جریدة خاصة بالدیوان الجزائري 

 .للتوحید والملكیة الصناعیة على نفقة صاحب العلامة
 .یسجل الحكم القضائي النهائي بإبطال إیداع العلامة لتخلف أحد الشروط 

 50-49-بن قیة رحیمة، المرجع السابق، ص 1
 39- رمزي حوحو وكاهنة زواوي، المرجع السابق ص2
 290-فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص 3
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إلى أهم النقاط التي تحدد العلامات بصفة عامة وفي الأخیر بعدما تم التطرق 
وخاصة من خلال توضیح المفهوم القانوني للعلامة بالاطلاع على التعریف الذي وضعه 

 وبالاطلاع تعریف التشریعات المقارنة 03/06المشرع الجزائري للعلامة في الأمر رقم 
وتمییز العلامة عن بعض التسمیات وإشارات التجاریة والصناعیة. 

ونلمس هنا كذلك أن المشرع الجزائري قد رسم إطار قانوني وضع من خلال مراحل 
قصد بها الشروط الموضوعیة إلى جانب نالتي تكون متبعة في تصمیم العلامة والتي 

 التي فرضها في تسجیل العلامة وما یترتب على التسجیل من نشوء الحق ،الشروط التشكیلیة
 ولا یتم هذا الحق إلا بوجود ضمانات تحمیه، ویقصد واستئثاره من طرف مالك هذه العلامة.

بهذه الضمانات، الحمایة القانونیة التي یجب أن تتمتع بها العلامة التجاریة في مواجهة أي 
 اعتداء علیها وتتمثل هذه الحمایة في الحمایة المدنیة والحمایة الجزائیة.    
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التجاریة  الفصل الأول:الحمایة المدنیة للعلامات
 في مجال القطاع ،تعد العلامة التجاریة من أهم حقوق الملكیة الفكریة هذا العصر

 كونها توفر لهم الحمایة من حیث مدى جودة ،التجاري سواء بالنسبة لجمهور المستهلكین
البضاعة أو الخدمة أو بالنسبة للتجار والصناع وأصحاب الحرف و الخدمات أكانوا 

 حیث تقوم بتمییز بضاعتهم التي یتاجرون بها أو منتجاتهم ،أشخاص طبیعیین أو معنویین
 وتتمتع العلامة في النظام الداخلي بحمایة ،التي یصنعونها أو الخدمات التي یقدمونها

 قانونیة مزدوجة 
 ، وهذه الأخیرة التي هي مجالنا في هذا الفصل،فهناك حمایة جنائیة وحمایة مدنیة

 فمن المسلم به أن أي حق یحتاج ،یقصد بها الحمایة المقررة لجمیع الحقوق أي كان نوعها
 وأن هذه الحمایة هي التي تضمن ممارسة الحق بشكل عادي وطبیعي سواء ،إلى حمایة

 فلا یعتبر التسجیل شرط لقیام الحمایة المدنیة ،كانت تلك العلامة مسجلة أو غیر مسجلة
 .1 في حین أنه یعتبر شرط أساسي لقیام الحمایة الجزائیة،للعلامة التجاریة

 یمكن لكل من ،فإذا ما وقع تعد على علامة تجاریة غیر مسجلة بأي صورة كانت
 للمطالبة ،أصابه ضرر ناتج عن التعدي رفع دعوى مدنیة على المتسبب في الضرر

 وهذا ، والمستهلك من جهة أخرى،بالتعویض وبالتالي ضمان مصالح مالك العلامة من جهة
 2ما تكفله قواعد المسؤولیة المدنیة أي القواعد العامة

 خاصة والمتمثلة في  ما هي منها، وتجند الحمایة المدنیة من خلال آلیات القانونیة
فتنشأ فیما بینهم منافسة ، ومنها ما هي عامة والمتمثلة في القواعد العامة،قانون العلامات

 وهذا ما سوف نتطرق إلیه من ،لكنها في إطار المنافسة المشروعة على المستوى الداخلي
.خلال المبحثین التالیین

 385، المرجع السابق ص الملكیة الصناعیة والتجاریة- صلاح زین الدین،1
 116، ص2009 الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن العلامات التجاري،-محمد على الرشدان،2
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المبحث الأول: الآلیات المدنیة الموضوعیة لحمایة العلامة التجاریة 
ول القانون لصاحب العلامة عن الاعتداء علیها حمایة قانونیة تشمل الحمایة خي

والحمایة المدنیة الهدف منها ،الجزائیة والحمایة المدنیة وحثي الحمایة الدولیة إذا استلزم الأمر
التصدي لكل تعدي على الحق في العلامة والذي یعتبر اعتداء على الذمة المالیة لصاحب 

 قد یِدي إلى حدوث أضرار سواء كانت مادیة عن طریق فقدان صاحب العلامة ،العلامة
 .لربح في السوق وأضرار معنویة تمس بسمعة منتجه

وتستند الحمایة المدنیة إلى القواعد العامة في القانون المدني وتحدید أحكام المسؤولیة 
 حیث تمنح لصاحب العلامة المعتدي علیها حق في ،المدنیة بنوعیها العقدیة و التقصیریة

المطالبة المدنیة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته فالمبدأ المعمول به قانونا هو من یضر 
 1.بغیره للمسائلة وإلزامه بالتعویض

 .وهذا ما سوف نتناوله من خلال المطلبین التالیین

المطلب الأول : المسؤولیة العقدیة المترتبة عن الاعتداء على الحق في العلامة التجاریة 
 أو بالترخیص للغیر ،إن القانون یخول لمالك العلامة التجاریة الحق في استغلالها

 ,وفي إطار تعاقدي وفقا لما ینص علیه القانون والعقد المبرم بین صاحب العلامة, باستلالها
 تحت مسمى عقد ، والطرف الثاني وهو ما یعرف بالمرخص له،وهو ما یعرف بالمرخص 

 وسوف نحاول من , كنموذج من العقود التي یكون موضوعها العلامة التجاریة،الترخیص
خلال تسلیط الضوء على الجانب المتعلق بتنظیم عملیة تنازل على العلامة التجاریة في 

 وكیف تتجسد حمایة العلامة من خلاله  ،إطار عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة

الفرع الأول: عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة 
الملغى أحكام 2ة المتعلق بعلامة الصنع والعلامة التجاري66/57لم یتضمن الأمر 

 المتعلق بالعلامات نظم 03/06خاصة بعقد الترخیص باستعمال العلامة غیر أن الأمر 

 24على كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوث بالتعویض" المادة "-1
 القانون  والمتضمن1975 سبتمبر سنة26 ه الموافق ل1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 

 ، المعدل والمتممالمدني

 
بعلامات المصنع م المتعلق 1966 مارس 19ه الموافق ل 1385 ذو القعدة عام 27 المؤرخ في 66/57- الأمر رقم 2

  23 الجریدة الرسمیة، العدد والعلامات التجاریة
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 منه فقد أجاز المشرع 18 إلى 09لأول مرة أحكام الترخیص باستعمال العلامة في المواد 
الجزائري لصاحب الملكیة على العلامة الترخیص للغیر بوضع العلامة على المنتجات أو 

 .الخدمات المعینة لها
 من اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة الترخیص باستخدام 21كما أجازة المادة 

 .العلامات التجاریة  والمبرمة بین مالك العلامة والمرخص له 

أولا: تعریف عقد الترخیص 
یعرف عقد الترخیص بأنه عقد بمقتضاه یمنح أحد طرفیه والذي یطلق علیه بمانح 

الترخیص و الطرف الأخر الذي یطلق علیه بالمرخص له من حق استخدام حق من حقوق 
 لإنتاج سلعة أو لتوزیع منتجاته تحت العملة التجاریة ،الملكیة الصناعیة (العلامة التجاریة )

 .التي ینتجها أو یستخدمها مانح الترخیص في مدة معینة في نظیر مقابل معین
 بأنه إذن أو رخصة تقدم من طرف "كما تعرفه المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

 و "1تضمن هذا الحقت التي  الأعمالصاحب هذا الحق لشخص لاستعمال أو انجاز بعض
بهذا الترخیص تنشأ علاقة تعاقدیة بین الطرفین على هذا حق. وغالبا ما یلجأ مالك العلامة 

إلى منح الغیر ترخیصا باستغلالها للترخیص له القیام بالاستغلال حسبما تقضي الشروط 
 أما ، فهذا الأخیر لا یعطي المرخص له سوئ القیام بالاستغلال فقط،الواردة بعقد الترخیص

 وعلیه یمكنه التصرف فیها بعد ، العلامة محتفظا به لمالكالحق في ملكیتها فیظل دائما
 هذا ما لم ،إجراء الترخیص باستغلاله كما یحق له منح شخص أخر الحق في استغلال

وهكذا یتضح أن عقد الترخیص مثله مثل العقود ، یسلب  المرخص له الأولى  ذلك الحق منه
 :2الأخرى له أنواع والتي یمكن تعددها على النحوي التالي

: والذي بموجبه لا یستطیع أن یرخص استغلال العلامة أو منح /عقد الترخیص الاستشاري1
 .ترخیص جدید وإلا یعتبر ذلك اعتداء

: الذي بموجبه یستطیع صاحب العلامة أن یمنح ترخیص / الترخیص غیر الاستشاري2
أخر ویمكنه استغلال العلامة بنفسه أو بواسطة شخص آخر . 

 الطبعة الأولى، دار صفاء للطباعة والنشر  الترخیص الإجباري باستغلال براءة الاختراع- هدى جعفر یاسین الموسوي،1
 24 ص2012والتوزیع الأردن 

 الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة لنشر والتوزیع، لبنان الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة-حمادي زبیر،2
2012 
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 .بینما لا یجوز للمرخص له منح ترخیصات أخرى إلا بموافقة المرخص
 هنا یتفق المرخص والمرخص له أن یكون الترخیص وحید / عقد الترخیص الوحید:3

 .فیستغل كلامهما العلامة دون أن یكون لأي منهما منح تراخیص أخرى

ثانیا: انعقاد عقد الترخیص باستعمال العلامة 
ا أجاز المشرع الجزائري لصاحب الحق على العلامة أن یمنح للغیر رخص

 وذلك لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي تم إیداع أو تسجل العلامة بشأنها لاستغلالها،
یمكن أن تكون "  المتعقل بالعلامات على أنه 03/06 من الأمر 16حیث تنص المادة ،

 الحقوق مرتبطة بالعلامة موضع رخصة استغلال واحدة أو استشاریة أو غیر استشاري لكل
 ".من السلع والخدمات التي تم إیداع أو تسجیل العلامة بشأنها أو لجزء 

وأوجب المشرع ضرورة أن یفرغ عقد الترخیص تحت طائلة البطلان في عقد مكتوب 
یتضمن العلامة مدة رخصة الاستغلال طبیعة السلعة أو الخدمات التي منحت من أجلها 

رخصت الاستغلال والمجال الإقلیمي الذي یمكن استغلال العلامة في حدوده ونوعیة السلع 
 من الأمر 17ص المادة ن حیث ت1المصنعة أو الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة

 على ما یلي " یجب تحت طائلة البطلان أن یتضمن عقد الترخیص في مفهوم 03/06
 السلع أو ، فترة الرخصة، العلامة،قا للقانون المنظم للعقدفالمبرم و،2 أعلاه16المادة 

 والإقلیم الذي یمكن استعمال العلامة في مجاله أو .الخدمات التي منحت من أجلها الرخصة
 یجب قید الرخصة في ،نوعیة السلعة المصنعة أو الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة

سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة المختصة تحدید كیفیة مسك السجل عن طریق 
 .التنظیم وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل مرقم ومؤشر علیه "

 یتیح المرخص ،فعقد الترخیص باستعمال العلامة هو عقد شكلي تحت طائلة البطلان
 ذلك مرتبط بضرورة ن إلا أ،له استعمال العلامة على السلع أو الخدمات المرتبطة بها

سنوات دون ب تقدر ،الاستعمال الجدید للعلامة على السلع أو الخدمات خلال مدة معینة
 ما لم یثبت أن ظروف عسیرة حالت دون ،انقطاع من قبل مالك العلامة یؤدي إلى إبطالها

 .استعمالها

 141- میلود سلامي، المرجع السابق ص1
  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق 03/06 من الأمر 16- انظر المادة 2
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وأوجب المشرع ضرورة قید عقد الترخیص في السجل الخاص بالعلامات الذي یمسكه المعهد 
 المحدد لكیفیة إیداع 05/277 وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم ،الوطني للملكیة الصناعیة

العلامات وتسجیلها . إجراءات قید عقد الترخیص وتجدیده أو تعدیله في سجل العلامات . 
 منه أن قید عقد الترخیص وتجدیده أو تعدیله یتم في سجل 24 و23حیث بینت المواد 

 وأن طلب قید الرخصة یرفق بعقد الترخیص ، وذلك مقابل دفع الرسوم المستحقة،العلامات
أو بمستخرج مطابق وأن الرخصة لا تكون نافذة في موجهة الغیر إلا بعد تسجیلها في سجل 

 .1العلامات
والملاحظ أن المشرع الجزائري رتب أثرا قانونیا عاما على عدم قید عقد الترخیص في 

شأنه في ذلك شأن ،  وذلك ببطلان عقد الترخیص بطلانا مطلقا،السجل الخاص بالعلامات
 في حین لم یرتب .بقیة التصرفات الواردة على العلامة كعقود النقل والرهن المتعلقة بها

بعض القوانین أثرا على عدم قید عقد الترخیص في سجل العلامات واكتفت فقط بجواز 
 .إیداعه لدى مكتب التسجیل

الفرع الثاني: آثار عقد الترخیص باستعمال العلامة 
 إن أطراف العقد غالبا ما یقومون بتحدید جمیع الأمور التفصیلیة التي تتعلق بالعقد 

 وفي حالة غیاب ذلك یتم اللجوء إلى إعمال نصوص القانون ،من وقت إبرامه إلى انقضاءه
الواجب التطبیق على العقد من حیث الإجراءات التي تترتب على الإخلال بالالتزامات 

 .2التعاقدیة
 یعني ،إن تقریر المسؤولیة أحد الطرفین وثبوت إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه

 على ،بالمقابل قیام حق الطرف الأخر بالمطالبة بفسخ العقد أو التعویض أو بكلیهما معا
حسب الأحوال أو قیام المسؤولیة العقدیة عند استحالة التنفیذ العیني فیكون المدین مسئولا 

 .ها الدائن نتیجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقدبعن الأضرار التي یسب

أولا: الحق في الفسخ : 
 والذي ي قد یكون ,رتب ثبوت الحق في الفسخيإن ثبوت إخلال المتعاقد بالتزامه 

 ومهما كان نوع الفسخ فإن أثره هو إعادة ،تفاقیا أو قانونیا طبقا للقواعد العامةاقضائیا أو 

 142-141-میلود  سلامي، المرجع السابق، ص 1
 145 ، ص2011، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن عقد الترخیص-علاء عزیز حمید الجبوري،2
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 وبما أن عقد ، فإن فسخ العقد یرتب أثرا رجعیا,الحال إلى ما كان علیه قبل أو عند التعاقد
 حیث مثلا ،الترخیص من عقود المدة یقتصر أثره على التزامات مستقبلیة لم یتم تنفیذها بعد

 في هذه المدة مما یستحیل معها إعادة هذا الانتفاع للمرخص وهو عدم ،استغلال العلامة
 فإن استحال ذالك جاز الحكم ،القدرة على إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیها

 .1بالتعویض

ثانیا: الحق في التعویض 
 ویأخذ التعویض ،       فیما یخص التعویض فهو لجبر الضرر الذي أصاب أحد الطرفین

 .عموما صورتین إما تعویضا عینیا أو یكون تعویضا نقدیا
التعویض العیني ویعني قیام الطرف المخل بإصلاح وإتمام النقص الذي ظهر خلال 

ویستمد هذا النوع من التعویض أساسه من القواعد العامة ، مراحل التنفیذ أو عند بدایته
 الذي یقرر صراحة إمكانیة قیام المدین بإعادة الحال إلى وضعه الطبیعي أو ،للقانون المدني

 ،أداء عمل أو شيء متصل بالمشروع المنقول أو حتى القیام بعمل أخر لحساب الدائن 
 متى كان التعویض العیني مستحیلا جاز ، أو التعویض بمقابل,أما التعویض النقدي
 ولما كان أساس المسؤولیة هنا عقدیة فإن القواعد العامة تقضي ،المطالبة بالتعویض النقدي

 وتستبعد هنا ، وما فاته من كسب،بأن یقدر التعویض على أساس ما لحق بالدائن من خسارة
 .2الأضرار التي لا یمكن توقعها إلا في حالتي الخطأ الجسیم والغش

المطلب الثاني : المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الاعتداء على حق العلامة التجاریة 
 یتمثل في الإضرار ،تنشأ المسؤولیة التقصیریة عن الإخلال بواجب قانوني عام

 وهي على هذا النحو صورة من صور المسؤولیة القانونیة على اعتبار أن لها أثر ،بالآخرین
 وفي الغالب یكون ذلك ،قانوني هو الالتزام بالتعویض على الضرر الذي حدث للغیر

 وتقوم المسؤولیة التقصیریة بحسب القواعد العامة على ثلاثة عناصر أو ،بتعویض مالي
 وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة وترتبط أحكام المسؤولیة بمفهوم المنافسة غیر ،أركان

 وسوف نحاول معرفة صور تعدي على العلامة التجاریة التي ترتب أحكام ،المشروعة 
المسؤولیة التقصیریة من خلال الفرعین التالیین: 

-"إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض" 1
  المعدل والمتمم.المرجع السابق القانون المدني المتضمن 75/58 من الأمر 122المادة 

 147- علاء عزیز حمید الجبوري، المرجع السابق، ص 2
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الفرع الأول :الأساس القانوني للمسؤولیة التقصیریة المترتبة عن المساس بالحق في 

العلامة 
 إذ بعدما كان .إن الجزائر من البلدان التي عرفت تغییرا جذریا في نظامه الاقتصادي

 الذي 1989نظامها موجها أصبحت تعتمد على نظاما اقتصاد السوق منذ دستور سنة
 ومن ثم حریة المنافسة بقصد تحقیق الربح وذلك بواسطة ، 1یؤسس لحریة التجارة والصناعة

اجتذاب أكبر عدد من العملاء وقیام التاجر أو الصانع باستعمال طرق ووسائل لكي یشجع 
 ویتمثل ، فالحق في المنافسة المشروعة متاح لكل تاجر,بها العملاء على التردد على محله

هذا الحق في مجموعة من السلطات والصلاحیات التي تمكنه من استخدام كافة الوسائل 
 ومن باب أولى أن لا تتعارض مع ،العادلة التي لا تتعارض مع الأعراف والعادات التجاریة

ضوابط التي یحددها القانون من أجل تحقیق أفضل النتائج وإذا خرج التاجر عن هذه 
 بحیث ،الصلاحیات والسلطات وضوابطها القانونیة عندئذ توصف أفعاله بأنها غیر مشروعة

 .2یترتب علیها مسؤولیته
وعلى ذلك إذا كان تاجرا ما یتمتع بالحریة في استخدام ما یشاء من الوسائل لجذب 

 ، بل ترد علیه بعض القیود، إلا أن ذلك لیس مطلق،العملاء لدیه وفقا لمبدأ حریة المنافسة
التي یترتب على مخالفتها إمكانیة قیام المضرور برفع دعوى المنافسة غیر مشروعة 

 . ووقف تصرفات الغیر مشروعة أو إزالتها،للمطالبة بالتعویض
 نجدها لم تنص صراحة على تعریف المنافسة غیر ،حین ننظر لمعظم التشریعات 

ا المصطلح ذ كون إعطاء تعریف محدد للمنافسة غیر مشروعة سوف یجعل ه,المشروعة
 حیث لا ینسجم تعریفه في مجتمع یسوده التطور العلمي والغني في مجال ,أكثر جمودا

 كما أن تشریع القانون في فترة معینة قد لا یتناسب تطبیقه بعد ،ابتكار الحیل وأسالیب الغش
 فقد یتخللها حصول التطور و التغییر وإتباع وسائل غیر مشروعة قد ,مرور عشرات السنین

 .3لا تكون معروفة لدى المشرع عند سن القانون

 43-حریة الاستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في لإطار القانون ...یمنع القانون ... والمنافسة غیر نزیهة المادة 1
  14 الجریدة الرسمیة العدد التعدیل الدستوري یتضمن 2016مارس 06 المؤرخ في 16/01من القانون رقم 

 58-بن فضة عصام، المرجع السابق، ص2
، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة-زینة غانم عبد الجبار الصفار،3

 23الأردن، ص
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 والتي ترتبط ارتباطا أساسیا بأحكام المسؤولیة ،وتجد أحكام المنافسة غیر المشروعة
 04/02 وبأحكام القانون ,التقصیریة في التشریع الجزائري بأحكام القانون المدني من جهة

 وفي إطار العلامة التجاریة ذكر المشرع المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة
أن التقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار 

الذي یقوم به. قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك 
 بشكل منافسة غیر مشروعة

 الذي یحدد القواعد المطبقة عن 04/02وكذلك لقد وضع المشرع الجزائري القانون 
 والتي قد یكون إما في شكل ممارسات تجاریة غیر شرعیة أو ممارسات 1الممارسات التجاریة

 ومن هنا یتبین أن تغییر مدلول المصطلح كان تبعا لتغیر الظروف الاقتصادیة ,تعسفیة
 قصد الوصول لحمایة المنافسة من ، وترسانة القانونیة بالدرجة الثانیة،بالدرجة الأولى

 .2الممارسات غیر مشروعة
على خلاف المشرع الجزائري نجد أن المشرع الأردني قد أورد تعریف المنافسة غیر 

 2000 لسنة 15 وذلك في قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة رقم ،المشروعة
 كل منافسة ، الفقرة أ بأنها : "یعتبر عملا من أعمال المنافسة غیر مشروعة02 في المادة ,م

تتعارض مع المنافسات الشریفة في الشؤون الصناعیة والتجاریة "  
یبدو مما سبق أن المشرع الأردني قد أستخدم التعریف الوارد في اتفاقیة باریس لحمایة 

 الفقرة الثانیة بأنها :"كل 10 والتي عرفتها المادة ،الملكیة الصناعیة المنافسة غیر مشروعة
 ".منافسة تتعارض مع العادات الشریفة للشؤون الصناعیة والتجاریة

الفرع الثاني:شروط قیام المسؤولیة التقصریة المترتبة عن الاعتداء على الحق في العلامة 
والجزاء المترتب عنھا 

تعتبر المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الاعتداء على الحق في العلامة مظهر من 
 فالأعمال التجاریة تفرض على الأفراد احترام الضوابط التي تقوم ،مظاهر مسؤولیة المدنیة

یحدد القواعد ، 2004یونیو سنة 23ه الموافق ل1425 جمادى الأولى عام 05 مؤرخ في 04/02-قانون رقم 1
 .41 الجریدة الرسمیة، العدد المطبقةعلى الممارسات التجاریة،

 08، مذكرة شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، جامعة دعوى المنافسة غیر مشروعة-هناء قماري ودلیلة هداهدیة، 2
 55 قالمة ص1945ماي 
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علیها الأعمال كاحترام حقوق الغیر على العلامة التجاریة وعدم التعدي علیها وأي إخلال 
 .بهذا النظام یتحمل صاحبه تبعات وجزاءات المترتبة على هذا الإخلال

أولا : شروط قیام المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الاعتداء على الحق العلامة 
یشترط لقیام دعوي المنافسة غیر المشروعة من جراء الاعتداء على العلامة التجاریة 

 إذ فرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة معناه ،العناصر التي یتطلبها القانون لقیام المسؤولیة
 وعلیه یحق لكل تاجر أصیب بضرر ناجم عن فعل ،رفع دعوى المسؤولیة التقصیریة

المنافسة غیر المشروعة أن یرفع دعوى من القضاء یطالب فیها بالتعویض عما أصابه من 
 .ضرر جراء تلك الأعمال

 من القانون المدني الجزائري على أنه "كل فعل 124وفي هذا الصدد نصت المادة 
أي كان یرتكبه الشخص بخطئه یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه 

 ".بالتعویض
فكلما توفرت شروط المسؤولیة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما تقوم دعوى 

 .1المنافسة غیر المشروعة
 : إن أساس المسؤولیة عن العمل الشخصي هو الخطأ فلابد لكي یسأل الشخص / الخطأ1

 .عن تعویض الضرر الذي سببه بفعله الشخصي أن یكون قد ارتكب الخطأ
 إذ یلزم المشرع , فالخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم على ركنین هما الانحراف والتمییز

وتتمثل هذه العنایة في وجوب یقظة الشخص في ، الناس ببذل عنایة في كل تصرفاتهم
 .2سلوكه حتى لا یضر بغیره ویستوي أن یكون الخطأ عمدي أو غیر عمدي

وان لقیام المنافسة غیر المشروعة یشترط فیها قیام المدعي علیه بممارسات مخلة 
 مما یشكل ،بالمنافسة ومنافیة للقوانین والعادات والأعراف التجاریة وقواعد النزاهة والشرف

 ویعد الخطأ من أدق عناصر دعوى المنافسة غیر ، من قبیل المنافسة غیر مشروعةأخط
 لان الأصل في المیدان التنافس حریة المنافسة بوصفها حق لكل ،المشروعة وأكثرها أهمیة

 ونظر لعدم تحدید فكرة الخطأ في القوانین المقارنة عند تنظیمها للمسؤولیة 3عون اقتصادي
قد تعددت الآراء  في تحدید معنى الخطأ والمعیر الذي استقر علیه ،فعن الفعل غیر مشروع

 61- بن فضة عصام، المرجع السابق ص1
 169 المرجع السابق، ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة،- حمادي زبیر،2
 77- هناء قماري، دلیلة هداهدي، المرجع السابق، ص3
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الفقه والقضاء في تحدید معنى الخطأ هو قیام بأفعال لا تتفق وقواعد الأمانة والشرف 
 .والنزاهة في التجارة 

 التجار ویبتكر البعض الأخر صور تستهدف إن للخطأ صور كثیرة یمارسها بعض
 1وبالتالي نشوء المنافسة غیر المشروعة، جمیعها مخالفة القواعد القانونیة والعادات التجاریة

من خلال استخدام التاجر لطرق منافیة للقوانین أو العادات أو المبادئ الشرف والأمانة في 
 والتي یمكن أن تكون باتخاذ أسالیب أو طرق لا تتفق مع الأعراف التجاریة ،المعاملات

 وبعبارة أخرى إن المنافسة بحد ذاتها لا تكفي أن تكون سبب لیترتب علیها ،وقواعد الأمانة
 بل یجب أن یتحد الخطأ مع المنافسة سواء كان المنافس حسن النیة أو سیئ ،المسؤولیة

النیة لأنه لا یعقل افتراض النیة الحسنة في شخص قام بأفعال یعلم أنها تخالف الأعراف 
 ولكي یكون أمام منافسة ،والعادات والقوانین التجاریة بین التجار الذین یمارسون نفس النشاط

غیر مشروعة لا بد من وجود تاجرین أو أكثر یمارسون حرفة مماثلة أو مشابهة وهذا شرطا 
 .بالغ الأهمیة

 یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 04/02من قانون رقم 27وحسب نص المادة 
التجاریة على "تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون لا سیما منها 

 الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي :
تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید متوجاته أو خدامته أو الإشهار 

 2الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع الشكوك وأوهام في ذهن المستهلك..."
 ،إلا أن هناك صورة أخرى من المنافسة غیر المشروعة وترتبط بالمنافسة الطفیلیة

 أو ما ،فالمشروع الطفیلي یحاول أن یستفید من مبادرة وجهود واستثمارات مشروع أخر
أو ما حضي به اسمه وعلامته التجاریة من قبول لدى ، توصل إلیه من تقنیات مبتكرة

 على الرغم من أن كلى المشروعین یمارس نشاطا تجاریا مختلفا عن النشاط الأخر ،العملاء
 كقطاع السیارات علامة ،فقد تحضي علامة تجاریة معینة بشهرة كبیرة في قطاع اقتصادي

 فیحاول منتج أخر غیر من سجلت العلامة باسمه أن یستخدمها في قطاع ،مازدا مثالا

 139- زینة غانم عبد الجبار الصفار, المرجع السابق ص1
  المرجع السابق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة یحدد 04/02 من قانون رقم 27المادة - 2
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 كالمصابیح الكهربائیة فهذا یعد عمل من الأعمال ،اقتصادي بعید عن صناعة السیارات
 .1الطفیلیة

إن العمل الذي یتحصل في الإفادات من جهد الآخرین وما أجراه من دعایة وإعلان 
 یعد عملا من أعمال المنافسة الطفیلیة وخطأ یقتضي ،ما بذلوه من استثمارات دون وجه حق

 ومفهوم الأعمال الطفیلیة من شأنها أن توسع من نطاق ،تعویضا ما ینشأ عنه من أضرار
 لتشمل أعمالا لم تكن لتقع تحت طائلتها من قبل كاستغلال ،دعوى المنافسة غیر مشروعة

قیم اقتصادیة حصلها مشروع أخر بجهده أو باستثماراته دون أن تكون هناك علاقة تنافسیة 
بینه وبین مشروع المتطفل ویوسع البعض من نطاق نظریة الأعمال الطفیلیة لیجعل منها 

 .3 الإثراء بلا سبب2صورة من صور
: لما كانت دعوى المنافسة غیر المشروعة تستند إلى القواعد العامة في المسؤولیة / الضرر2

 وإنما یجب أن یكون هناك ضرر یقع على رافع ،التقصیریة فإنه لا یكفي وجود خطأ لقیامها
الدعوى أو وجود الضرر شرط لازم للمطالبة بتعویض وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة 

 .المدنیة 
إذ لا یمكن المطالبة بأي تعویض وفقا لدعوى المنافسة غیر المشروعة إلا إذ أدت 
أفعالالمنافسة غیر المشروعة إلى حدوث ضرر لتاجر المنافس الذي وقع الاعتداء على 

 قد یكون ضرر مادي یصیب صاحب العلامة في علامته 4ضررال و،علامته التجاریة
 سواء كانت علامة تجاریة أو علامة صنع أو خدمات متعلقة ,التجاریة المتعلقة بالتجارة

 كما قد یكون الضرر معنویا یصیب صاحب العلامة في سمعته التجاریة أو .بالخدمات
 .سمعة علامته  المتعلقة بتجارته 

، الطبعة الأولى, دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع, مصر ، الاحتكار والمنافسة الغیر مشروعة -محمد سلمان الغریب1
 . 99 ص 2004

 100-محمد سلمان الغریب, المرجع نفسه,ص 2
-كل من نال او أثري من عمل الغیر أومن شيء له منفعة, ولو بحسن نیة ودون سبب قانوني, فإنه یلتزم بتعویض من 3

 75/58من الأمر 141وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء ,وفي حدود ما لحقه من خسارة .المادة 
  المعدل والمتمم .  القانون المدنيالمتضمن 

-یعرف الضرر بأنه المساس بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروع له ,والجدیر بالذكر أنه إذا لم یترتب الضرر 4
تنتفي المسؤولیة المدنیة عملا بالقاعدة العامة لا دعوى بلا مصلحة على من یدعي الضرر أن یثبته بكافة الوسائل ,حمادي 

 .183،مرجع سابق ص  الحمایة القانونیة للعلامات التجاریةزبیر ،
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 إنما یكفي أن یكون الضرر احتمالیا ،لایشترط في الضرر أن یكون جسیما أو طفیفا
خصوصا وأن حق الاتصال بالعملاء لیس حقا ثابتا وأكید وإنما هو حق متحرك ومتقلب 

 لذلك یقع عبئ إثبات ،1ینطوي على مجرد استمرار التعامل معهم دون عنصر الالتزام
الضرر على المدعي سواء كان الضرر مادیا وأدبیا صغیر أو جسیما حالا أو مستقبلا إلا 
أنه قد یجد القضاء بعض الصعوبات في تحدید مقدار التعویض إذ أن الضرر الذي ینتج 

 إنما یؤثر بصورة ،عن أفعال المنافسة غیر المشروعة متمثلا في التقلید أو الاغتصاب 
مباشرة أو غیر مباشرة على عنصر الاتصال بالمستهلك ویمكن رفع الدعوى وإن لم یكن 

الضرر متحققا بل یتوقع حدوثه في المستقبل فتمتد صلاحیة القاضي للحد من تمادي أفعال 
 التي تحدث مستقبلا وفي سبیل لإجبار المنافس على الكف عن ،المنافسة غیر المشروعة

 .2تلك الأعمال دون تكلیف المدعى إثبات الضرر
: العلاقة السببیة هي الركن الثالث من أركان المسؤولیة التقصیریة / العلاقة  السببیة3

ویقصد بها أنه إذا توفر ركنا الخطأ والضرر فلابد أن یكون الضرر قد نشأ عن الخطأ نفسه 
فالعلاقة السببیة هي علاقة السبب بالنتیجة وبالتالي یجب أن یكون خطأ المنافس منافسة 

 .غیر مشروعة سببا في حدوث الضرر بالنسبة للمنافس 
یعتبر تحدید فكرة الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر من الأمور أو المسائل الدقیقة 

ویرجع إلى سببین أساسیین هما: 
الأول: هو أن كثیرا ما تساهم عدة أسباب في حدوث الضرر وبذالك فمن اللازم  -

معرفة مدى مساهمة كل هاته الأسباب في إحداث الضرر وتسمى هذه الحالة تعدد 

 . ووحدة الضرر3الأسباب

أما الثاني فیتمثل في حالة حدوث خطأ واحد یكون سببا في إحداث عدة أضرار  -

 .متتالیة وتسمى هذه الحالة بوحدة السبب وتسلسل الأضرار

 أن یكون هناك تشابه أو ،وعلیه یمكن القول بأن الرابطة السببیة تقتضي في الأساس
تماثل بین نشاط كل من مرتكب الفعل غیر المشروع والشخص المتضرر منه أي أن یباشر 

 .176، مرجع سابق ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة- حمادي زبیر،1
 141-140- زینة غانم عبد الجبار الصفار, المرجع السابق ص2
 64- بن فضة عصام ,المرجع السابق ص 3
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 ویقدم لزبائن منتجات أو خدمات ذات ,كل من المدعي والمدعى علیه نفس النشاط المنافس
 .1نماذج متماثلة أو علامات متشابهة

 ثم على ,على صاحب العلامة المتضرر أن یقدم الدلیل على ارتكاب فعل المنافسة
ضرر الذي لحق به وعلیه أیضا أن یثبت أن هذا الضرر كان نتیجة مباشرة للفعل المرتكب 

 إلا أن ، وقد یصعب على المدعي إثبات العلاقة السببیة،ویكون ذلك بكافة الطرائق الإثبات
 الإثبات ئالاتجاه القضائي الرامي إلى تخلص من صعوبة إثبات العلاقة السببیة وجعل عب

 لم یكن یعني التخلص ؛أیسر بالنسبة للتاجر المتضرر من أفعال المنافسة غیر مشروعة
 . 2 بل مجرد تخفیفه،تماما من عبأ الإثبات

 لذالك نجد القضاء في مجال الدعوى المنافسة غیر مشروعة لا یتشدد في ضرورة إقامة 
 ویصعب إثباتها ،لأنها تعتبر من الأمور الأكثر تعقیدا، رابطة سببیة بین الخطأ والضرر

فكیف یمكن إثبات أن فقدان العملاء كان نتیجة فعل المنافسة غیر المشروعة ضیف إلى 
 .ذلك أن أثار المنافسة غیر مشروعة ولا تظهر إلا بعد مرور وقت من الزمن 

لكن یمكن أن تنتفي العلاقة السببیة متى كان الفعل الصادر من أحد التجار ناتجا عن 
 كما تنتفي العلاقة السببیة كذالك ،سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو فعل الغیر أو خطأ المضرور

 .3في حالة انتفاء أي شرط من شروط المنافسة بما فیها شرط المنافسة نفسه

ثانیا: جزاء قیام المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الاعتداء على الحق في العلامة 
إذا توفرت شروط قیام المنافسة غیر المشروعة یجوز صاحب العلامة المضرور المطالبة 

 ویكون التعویض المتمثل بدفع ما قد یستحق المضرور مقابل الضرر الذي ،بالتعویض
 وعلى هذا ن، وهو ما یعرف بالتعویض المادي،أصابه بسبب خسارة أو فوات فرصة ربح

 الذي ینافس صاحبها  Rêve Dor في قضیة ،الأساس قضى قضاة مجلس قضاء الجزائر
منافسة غیر مشروعة ومن ثم حكمت بالتعویض للمضرور  Rêve Désiré صاحب علامة

 .4وقد یكون سبب ما أصابه سمعته أو شهرته وهذا ما یسمى بالضرر المعنوي

 146-145- زینة غانم عبد الجبار الصفار, المرجع السابق ص 1
 65- بن فضة عصام ,المرجع السابق ,ص 2
 233 ص2010,الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن, الاحتكار والممارسات المقیدة- معین فندي الشناق ،3
  108.المرجع السابق. صالحمایة القانونیة للعلامات التجاریة- حمادي زبیر،4
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أما فیما یتعلق في مقدار التعویض فیكون أصلا وفق القواعد العامة في المسؤولیة 
 أي یكون التعویض بقدر الضرر وإذ لم یتیسر للقاضي ،المدنیة التقصیریة منها والعقدیة

 أي لا یراعي في تقدیره أن ،تقدیر التعویض فله أن یحكم بمبلغ جزافي لتعویض الضرر
 ویتوفر للمحكمة في دعوى المنافسة ،یكون مساویا لقیم الضرر بل یكون كافیا لجبر الضرر

الغیر مشروعة إمكانیة تحدید نطاق التعویض والضرر باستخدام السلطة التقدیریة لها استنادا 
  .1،أو قد تستعین بأهل الخبرة لتحدید مقدار الضررإلى الأدلة القائمة

 
  

 148 - زینة غانم عبد الجبار الصفار, المرجع السابق ص 1
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المبحث الثاني: الآلیات المدنیة الإجرائیة لحمایة العلامة التجاریة 

 ,یعد القضاء نموذجا للآلیات الإجرائیة إذ أن كل شخص له مصلحة یحمیها القانون
 فالدعوى هي وسیلة حمایة الحق وطریق من ،یتمتع بحق اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى

 وكذلك ،طرق التي یسلكها صاحب العلامة التجاریة من أجل حمایة علامته من الاعتداء
لوقف الاعتداء علیها والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي سببها له الاعتداء الذي قد 
یلحقه من ممارسات بعض التجار الآخرین على أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة 

 في الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر ومبدأ التجارة إذ ،وتبرز أهمیة هذه الدعوى جلیا
تصل المنافسة بین التجار إلى أقصى درجاتها بقصد الحصول على أكبر قدر ممكن من 

 .الربح
كما یمكن لصاحب الحق إذا أراد التعجیل في بعض الأمور التي یراها إذا لم یتم التعجیل 

 لذلك أعطى له القانون الحق في اللجوء ،فیها قد یؤدي ذلك إلى أضرار أخرى تصیبه أكثر
للقضاء من أجل رفع دعوى إستعجالیة لحمایة حقه بطریقة مستعجلة وهذا ما نحاول أن 

 :نتطرق إلیه من خلال هذین المطلبین

المطلب الأول: دعوى المنافسة غیر المشروعة 
 والتعریف ,إن العلامة التجاریة تعد إحدى وسائل المنافسة الحرة لجذب العملاء

بالمنتجات فإن أیة إساءة إلیها بوسائل غیر مشروعة تجعل من حق صاحب المصلحة أن 
 في الأصل تعتبر حریة المنافسة أمرا مشروعا ومرغوبا فیه إذ یرجع ،یرفع دعوى المنافسة

 فهي بمثابة قدرة خلاقة تدفع الشخص إلى ،الفضل لها في ازدهار المشاریع اقتصادیة للبلدان
الابتكار وتحفزه إلى الإتقان والإبداع إذا تمت بطرق مشروعة أما إذا تمت بوسائل غیر 

 .مشروعة ینجم عنها ضرر یستوجب التعویض

الفرع الأولى:أصحاب الحق في رفع دعوى المنافسة غیر مشروعة 
من الواضح انه یجوز لأي شخص أن یتخذ علامة لتمییز منتجاته وسلعه غیر انه لا 

 فإن حدث وتعرضت العلامة لأضرارناتجة ،یجب أن یثیر التباسا أو خلطا مع علامات أخر
عن تعدي تاجر أو صانع أو أي شخص أخر سواء بالإساءة إلى سمعتها أو إلى المنتجات 

 رفع دعوى مدنیة من جانب أي  یجوز،أو عن طریق تصرف أدى إلى تضلیل المستهلك
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شخص سواء أكان طبیعي أم معنوي لحقه ضرر مادي أو أدبي من جراء الأفعال غیر 
 و المطالبة بالتعویض  1مشروعة

فالقواعد القانونیة تفرض التزام على الكافة مقتضى ذالك الالتزام عدم الإضرار بالآخرین 
 إذ یصبح من حق المضرور مقاضاة من صدر عنه الضرر ،وأن حدث ضرر لزم التعویض

مطالبا بالتعویض وعلى هذا یمكن إدراج فئة معینة یحق لها اللجوء إلى القضاء من جراء 
 وتتمثل في صاحب العلامة والمرخص له ،تعدي علي العلامة التجاریة بطریقة غیر مشروعة

 .ومسوقین والمستهلكین

أولا: مالك العلامة 
مالك العلامة هو كل شخص یتمتع بحق استغلال العلامة والتصرف فیها بإرادة حرة 

 .غیر مقیدة ویشمل كل من صاحب العلامة والمرخص له
 :یعتبر مالك للعلامة التجاریة كل شخص یباشر إجراءات تسجیل / صاحب العلامة1

 فإذا كانت هذه الإجراءات صحیحة ،علامته التجاریة لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة
 یجوز لصاحب ،2وفقا للقانون وكانت العلامة مستوفیة لشروطها الموضوعیة والشكلیة

 للحصول على تعویض من جراء تصرفات غیر ،العلامة أن یقوم برفع دعوى قضائیة
مشروعة كما یجوز له أن یتدخل في أي نزاع أو دعوى قائمة متى رفعها شخص آخر له 

 ولا إشكال في ،مصلحة في النزاع لحصول على تعویض من جراء تصرفات غیر مشروعة
 أما إذا ،ذلك غیر أنه یتعین على صاحب العلامة في نزاع أمام المحكمة ذات الدرجة الأولى

وصل النزاع إلى المجلس القضائي أي في حالة استئناف الحكم الصادر في القضیة فلا 
یجوز له التدخل في الخصام لأن القاضي في هذه الحالة غیر ملزم بالفصل في ملكیة 

 لكن في حالة ما إذا تم رفع الدعوة من شخص غیر صاحب العلامة فعلیه أن ، 3العلامة
 ولا یقبل أي طلب أو دفع لایكون فیه لصاحبه ,یثبت أنه صاحب مصلحة في رفع الدعوى

, دار النهضة العربیة, مصر, دون سنة المنافسة غیر المشروعة في مجال الإعلانات التجاریة- حمد مصطفى غرب،1
 35نشر ص

، مذكرة الماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال جامعة محمد الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة-بوبشطولة بسمة،2
 25 ص 2014/2015- 2لمین دباغین سطیف -

 164 المرجع السابق ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة،-حمادي زبیر،3
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 هذه الأخیرة دفع الضرر نمصلحة حالة أو محتملة یقرها القانون حیث یكون الغرض م
 .1المحدق یخشى زوال دلیله عند النزاع

: یقصد بالمرخص له الشخص الذي یمنح له صاحب العلامة التجاریة حق / المرخص له2
 مقابل دفع ثمن فیستفید المرخص له من امتیاز ،استغلالها سواء استغلال كلیا أو جزئیا

استعمال العلامة ویجوز له في هذه الحالة رفع دعوى قضائیة للحصول على تعویض من 
جراء تصرفات تاجر آخر تعد بمثابة منافسة غیر مشروعة للمنتجات التي اشملها العلامة 

 .المرخص باستغلالها

ثانیا: المسوقین والمستھلكین 
 .المسوق هو كل موزع لسلعة ما أما المستهلك فهو كل مقتني لسلعة

 : یمكن لأي شخص یسوق المنتجات التي تحمل علامة معتدى علیها أن یدافع / المسوق1
 وقد یكون المسوق تاجرا ویقصد بالتاجر ،عنها عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة

 وهذا ما نصت علیه المادة الأولى من ،كل من یباشر عملا تجاریا ویتخذه حرفة معتادة له
 إلا أنه یمكن لأشخاص آخرین غیر التجار أن یسوقوا المنتجات ،2القانون التجاري الجزائري
 ویشمل هؤلاء الأشخاص المحترفین والمحترف كما عرفه المشرع ،التي تحمل تلك العلامة

الجزائري بأنه كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى 
 ،العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیه عرض المنتج أو الخدمة الاستهلاك

 أما قانون المنافسة فاستعمل مصطلح العون الاقتصادي ویقصد به كل شخص طبیعي أو 
 .3معنوي مهما تكن صفته یمارس نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات

 من 03 یعرف المشرع الجزائري المستهلك في المادة / المستهلك وجمعیة المستهلكین:2
 على أنه " كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني 09/03قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

 117-محمد على الراشدان, المرجع السابق ص1
 المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد قانون التجاري , المتضمن 1975 سبتمبر26 المؤرخ في 59-75-الأمر رقم 2

 م1975 دیسمبر19, المؤرخة في 101
 27-بوبشطولة بسمة، المرجع السابق, ص3
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 من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة ،بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي
 " 1أو تلبیة حاجة اشخص أخر أو حیوان متكفل به

من خلال هذا یتضح أن المستهلك المستحق یتمثل في الشخص متى تضرر من 
 أن یرفع دعوى للمطالبة بالتعویض كما تلعب جمعیات المستهلكین التي ،جراء تصرف معین

 دورا مهما في ،2 المتعلق بالجمعیات12/06تخضع من حیث إنشائها وتنظیمها إلى القانون 
 في اتخاذ الإجراءات الوقائیة كما یسمح لها ،التحسس و الإعلام وفي تحسس أصحاب القرار

 الذي لحق ،القانون بالدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین قصد التعویض عن الضرر
 المتعلق بالمنافسة حق رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون 03/03بها وقد خول لها الأمر 

اقتصادي قام بمخالفة أحكام قانون المنافسة كما یحق لها أن تأسس كطرف مدني في دعوى 
 وهذا ،الجزائیة للحصول على تعویض الضرر الذي یلحق بالمستهلك الدفاع عن مصالحه

 . المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03 من القانون 23حسب نص المادة 
إلا أن مسألة حمایة المستهلك مازالت لم تبلغ بعد الهدف المحدد لها خاصة بعد أن 

 وظهور أسالیب التقلید ،تزاحمت السوق الجزائریة بالمنتجات المحلیة والأجنبیة المستوردة
 كما تسجل غیاب ،والغش في المنتجات وانعدام مطابقتها للمواصفات القانونیة والتنظیمیة

 .جمعیات متخصصة في مجال الملكیة الصناعیة في الجزائر

الفرع الثاني: الجھة القضائیة المختصة 
الأصل أن ترفع الدعوى المدنیة أمام المحاكم ( القسم المدني) و الدعوى الجنائي تحركها 

 وقد ترتبط الدعوى المدنیة بالدعوى الجنائیة لهذا سنحاول البحث عن ،(نیابة العامة )
 .3المحكمة المختصة نوعیا ومحلیا للفصل في الدعوى المتعلقة بالعلامة التجاریة

أولا: الاختصاص المحلي 
 وجعل المحكمة ذات اختصاص عام في ,قام المشرع الجزائري بالتنظیم الهیكلي القضائي

 08/09 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 32نظر كل المنازعات وقد نصت المادة 

 جریدة بحمایة المستهلك وقمع الغش, المتعلق 2009 سنة  فیفري25 المؤرخ في 09/03 من القانون رقم 03-المادة 1
 2009 مارس08 صادرة 15الرسمیة عدد

 صادرة في 02 جریدة الرسمیة عددالمتعلق بالجمعیات 2012مؤرخ في ینایر سنة12 ال06-12-القانون رقم 2
  2012ینایرسنة 15

 167-166,مرجع سابق,ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة-حمادي زبیر،3
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على أنه " المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ویمكن 1

أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة تفصل المحكمة في جمیع القضایا لا سیما المدنیة 
 ".والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا

 فإن المحاكم التجاریة هي ،وباعتبار أن العلامات التجاریة تدخل ضمن القضایا التجاریة
 وذلك في حالت المنازعات الناتجة عن التعدي على العلامة التجاریة ،صاحبة الاختصاص

 إذ لو أخذنا بعین اعتبار الاختصاص العام ،أو الإساءة إلى سمعتها بطرق غیر مشروعة
لوجدنا أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجاریة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

 .2المدعى علیه
 المتضمن قانون 08/09 الفقرة الرابعة من القانون 40ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

 نجدها أعطت لنا اختصاص إقلیمي إلزامي - ،الإجراءات المدنیة والإداریة الساري المفعول
دون سواه – وهو المعمول به حیث نصت هذه المادة على أنه "في مواد الملكیة الفكریة أمام 

المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى 
 ومن المعلوم أنه إن لم یكن للمدعي علیه موطن معروف یعود الاختصاص للمحكمة ".علیه

التي یقع في دائرتها محل إقامته وإن لم یكن له محل إقامة معروف فیكون الاختصاص 
من قانون الإجراءات 37للمحكمة الواقع في دائرته أخر موطن له وهذا حسب نص المادة 

 .المدنیة والإداریة
إذا فالمحكمة المختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بالعلامات التجاریة هي المحكمة 

 فیحق لكل من له صفة ومصلحة ،المنعقد بمقر المجلس القضائي لموطن المدعى علیه
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13صلاحیة رفع الدعوى هذا حسب نص المادة 

الساري المفعول التي تنص على أنه "لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم یكن له صفة أو 
 ."3مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

 ،كما یمكن لصاحب العلامة رفع دعوى استعجالیه لوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة
وذلك عن طریق عریضة أمام رئیس الجهة القضائیة المختصة بموضوع النزاع وهذا 

, 21 الجریدة الرسمیة عدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن 2008فیفري 25 المؤرخ في 09-08-قانون رقم 1
  2008 أفریل 23الصادرة في 

 29-بوبشطولة بسمة المرجع السابق، ص2
  .المرجع السابق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن 08/09 من قانون رقم 13- المادة 3
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المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة إذ أجاز 08/09من قانون 300بمقتضى المادة 
لصاحب العلامة أ ن یطلب بمقتضى أمر من رئیس المحكمة وقف تلك الأعمال بشرط 

 أما ، والأصل أن قاضي الاستعجال هو نفسه قاضي الموضوع,إثبات تسجیل العلامة
 الفقرة التاسعة هي مكان وقوع 40المحكمة المختصة في حالة الاستعجال حسب المادة 

 ویؤخذ بعین الاعتبار أن قاضي الاستعجال لا یمس بأصل الموضوع إنما بالأمر ،الإشكال
 . ویكون قاضي الاستعجال هو قاضي الشؤون التجاریة نفسه.الاستعجال فقط

ثانیا: الاختصاص النوعي 
یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها بالنظر في نوع 
محدد من الدعاوى فالاختصاص النوعي هو توزیع القضایا من الجهات القضائیة المختلفة 

على أساس نوع الدعوى بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة 
 .1قضائیة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

و الاختصاص النوعي هو اختصاص من النظام العام بمعنى لا یجوز الاتفاق على 
 كما یمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ویمكن إثارته في أي مرحلة كانت ،مخالفته

 هذا بعكس الاختصاص ،ن ذلك حتى لو قدم لأول مرة أمام المحكمة العلیاوویك.علیه الدعوى
 2.المحلي

وقد اعتبر المشرع الجزائري في ظل القانون الإجراءات  المدنیة والإداریة الساري 
 أن كل المنازعات الناتجة عن حقوق الملكیة الفكریة بصفة عامة والعلامات ،المفعول

التجاریة بصفة خاصة تخضع إلى قضاة متخصصین في میدان حقوق الملكیة الصناعیة 
 مما قد یمنح ضمان أكثر للملكیة الصناعیة والتجاریة إذ أن الجزائر أقبلت على ،والتجاریة

 لذا أصبح من ،تشجیع الاستثمار في القطاع العام والخاص في مختلف النشاطات الإنتاجیة
المستحسن إنشاء محاكم متخصصة ( الأقطاب المتخصصة ) وتكوین قضاة متخصصین 

 وهذا ما یمنح الاطمئنان للمستثمرین ویشجعهم على ،تكون لهم درایة كافیة بمثل هذه الحقوق
 .3تقدیم منتجاتهم وحتما هذا ما یعود بالنتائج الإیجابیة على الاقتصاد الوطني

 2009, طبعة الثانیة دار منشورات البغدادي الجزائر شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-بربارة عبد الرحمان،1
 74ص

 30- بوبشطولة بسمة ,المرجع السابق,ص 2
 160,المرجع السابق ,ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة- حمادي زبیر،3
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 الفقرة السادسة من قانون 32وهذا ما جسده المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على أنه " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة 

في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة والإفلاس 
 والمنازعات ، ومنازعات الملكیة الفكریة، والمنازعات المتعلقة بالبنوك،والتسویة القضائیة

 .1 ومنازعات التأمینات"، والنقل الجوي،البحریة
یتضح من نص هذه المادة أن المشرع فرض اختصاص نوعي إلزامي –دون سواه- في 

 حیث تخضع لاختصاص الأقطاب ،المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة (العلامات التجاریة)
 هي احد أهم الإجراءات المستحدثة بموجب المادة ،المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم

 . 2والتي تفصل بتشكیلة جماعیة من ثلاث قضاة ،  السابقة الذكر من القانون الجدید32
أما في الواقع العملي الحالي فیلاحظ أن الأقطاب المتخصصة في المسائل المدنیة 

، ونظرا لذلك 3والتجاریة أو بالأحرى الأقطاب التجاریة المتخصصة مازالت لم تنصب بعد
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09من القانون 1063فإنه یعمل بنص المادة 

من هذا القانون لحین 4فقرة 40والإداریة الساري المفعول، التي تقضي ان تبقى قواعد المادة 
 إنشاء الأقطاب المتخصصة .

 عةالفرع الثالث:  آثار دعوى المنافسة غیر المشرو
 

أولا: وقف الاعتداء 
 فهي لا د،دعوى المنافسة غیر المشروعة هذا دعوى علاجیة وقائیة في آن واح

تقتصر على الحكم في التعویض عن الضرر المالي والأدبي فحسب وإنما تهدف أیضا إلى 
 إذ یجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة المنتجات والأدوات ،4منع وقوعه وإیقاف الاستمرار فیه

  . المرجع السابق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن 08/09 من قانون رقم 6 الفقرة 32- المادة 1
 78-بربارة عبد الرحمان ,المرجع السابق ص2
) اختصاصات وهي"جرائم المخدرات,والجریمة المنظمة 5- تم تنصیب أقطاب جنائیة ذات اختصاص محلي موسع تشمل (3

عبر الوطنیة ، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ,وجرائم تبیض الأموال والإرهاب ,والجرائم المتعلقة 
-56بالتشریع الخاص بالصرف" أما بالنسبة الأقطاب المدنیة فمازالت لم تنصب بعد .بوبشطولة بسمة ,المرجع السابق ص 

57 
,الطبعة الأولى,منشورات الحلبي العلامات التجاریة ,الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها- حمد ي غالب الجغبیر, 4

 374,ص2012الحقوقیة , لبنان 
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كما یجوز لها أن تأمر بإتلاف الأختام ونماذج العلامة المعنیة وقد منح المشرع الجزائري 
سلطات واسعة للقضاء في اتخاذ تدابیر لازمة في إیقاف الاستمرار في المنافسة غیر 

 أما إذا استمرت هذه المنافسة عیر المشروعة بعد صدور الحكم فیمكن للمضرور ,المشروعة
رفع دعوى جدیدة یطلب فیها بالتعویض عن الضرر اللاحق لصدور الحكم وفي هذه الحالة 

 .یصدر الحكم بالتعویض إضافة إلى الغرامة التهددیة

ثانیا: التعویض 
تنطق المحكمة بالحكم على الشخص الذي ارتكب الخطأ وتطالبه بالتعویض ویكون 

التعویض في دفع ما قد یستحق للمضرور مقابل الضرر الذي أصابه بسبب خسارة أو فوات 
 وقد یكون بسبب ما أصابه في سمعته أو شهرته وسبب له ضرر معنویا كما ,فرصة ربح

یجب على المشرع أن یمنح القاضي سلطات واسعة في تقدیر وتكییف الأعمال التي تعد 
 وذلك لصعوبة حصر هذه الأخیرة فیكفي للمشرع أن ینص على بعض ,منافسة غیر مشروعة

الصور التي تأتي على سبیل المثال لا الحصر لیجعل النص مرنا یتماشى مع التطورات 
 .التي تعرفها حقوق الملكیة بصفة عام

التعویض على ثلاث أحوال نقدي ویكون على الضرر المادي وتقدر المحكمة هذا 
 جراء الخسارة التي لحقته أو الفرص التي ،التعویض بسبب ما أصاب المضرور عن الضرر

 .1ضاعت منه والسلطة التقدیر الضرر تعود لقاضي الموضوع وأهل الخبرة 

المطلب الثاني : الدعوى الإستعجالیة كآلیة مدنیة لحمایة العلامة 
إن الدعوى الإستعجالیة هي الدعوى التي یلجأ إلیها صاحب الحق في العلامة 

 في حالة ما إذا أراد التعجیل والإسراع في بعض الأمور التي ،التجاریة عند الاعتداء علیها
 وكما هو معلوم فإن ،یرى أن استمرارها في الوقت الحالي سیزید من الأضرار التي تصیبه

القضاء ألاستعجالي أو قضاة الأمور المستعجلة هو ذلك النوع من القضاء الذي یبث في 
 .القضایا والمسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت أو من خطر عاجل 

الفرع الأول: الإجراءات التحفظیة 
لقد وضع القانون بین یدي صاحب الشأن سلاحا فعالا لحمایة حقه فبدلا من أن ینتظر 

 أجاز له اتخاذ إجراءات تحفظیة سریعة وفعالة وهي ،إلى غایة فصل المحكمة في النزاع

 184،المرجع السابق صالحمایة القانونیة للعلامات التجاریة- حمادي زبیر،1
41 

 

                                       



 

إجراءات وقائیة استعجالیه یجوز اتخاذها إثباتا للاعتداء وحفاظا على الحقوق مؤقتا إلى حین 
 وبما أن عبئ الإثبات یقع ،1الفصل في موضوع النزاع سواء كانت الدعوى مدنیة أو جزائیة

على المدعي استنادا لقاعدة البینة على من أدعى والیمین على من أنكر فإنه سعیا منه 
ویجوز لرئیس المحكمة الأمر ، لجمع الأدلة یلجئ إلى استصدار أمر على عریضة للمعاینة

بدفع كفالة قبل مباشرة إجراءات التحفظ للحجز علما أن صاحب الحق ملزم بعد استیفاء هذا 
الإجراء برفع دعوي في الموضوع في أجل شهر تحت طائلة البطلان إجراءات الوصف 

 06 /03 من الأمر 34 مع عدم الإخلال بتعویضات المحتملة حیث تنص المادة ،والحجز
المتعلق بالعلامات على أنه "یمكن لمالك العلامة بموجب أمر من رئیس محكمة الاستعانة 

عند الاقتضاء بخبیر للقیام بوصف دقیق لسلع التي یزعم أن وضع العلامة قد ألحق به 
 .ضرر وذلك بالحجز أو بدونه

یتم إصدار الأمر على ذیل العارضة بناء على إثبات تسجیل العلامة عندما یتأكد الحجز 
 .یمكن أن یأمر القاضي المدعي بدفع كفالة "

 أنه یجوز لكل صاحب علامة تجاریة مسجلة أن یطلب ،یتضح من خلال هذا النص
اتخاذ إجراءات تحفظیة لإثبات الاعتداء على حقه في العلامة التجاریة سواء بتقلیدها أو 

 .2اغتصابها قبل رفع الدعوى لكن بشروط معینة یجب توفرها

الفرع الثاني : شروط إجراءات تحفظیة 
 المتعلق بالعلامات أنه یجب أن 03/06 من الأمر رقم 34نستخلص من نص المادة 

تتوفر بعض الشروط لاتخاذ الإجراءات التحفظیة اللازمة وتتمثل هذه الشروط فیما یلي: 
یجب أن یكون الإجراء دائما بطلب من صاحب العلامة إذ یعد هذا الإجراء أمرا  -

 .اختیاریا فیجوز له التنازل عنه 

یجب على صاحب العلامة التجاریة إثبات تسجیل علامته التجاریة لدى المعهد  -

الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة وذلك عن طریق تقدیم شهادة التسجیل الممنوحة 

 .من المعهد

 .أن یرفع الطلب إلى رئیس المحكمة المختص -

 427- عبد الرزاق السنهوري ,المرجع السابق ص 1
 75- بن فضة عصام ,المرجع السابق ص 2
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تقدیم كفالة من صاحب الطلب وهذا الشرط لا یعد ضروریا إلا أنه یمكن للقاضي  -

أیشترط تقدیم كفالة إذا رأى أن هناك ضرورة في ذلك أما بالنسبة الأجانب فإن 

 .تقدیم كفالة یعد شرط إلزامي

ترك نسخة من الأمر أو نسخة من العقد المثبت لإیداع الكفالة وذالك لأصحاب  -

 .الأشیاء الموضوعة والحجز

اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في الموضوع في أجل أقصاه شهر من تاریخ  -

 .طلب الإجراءات التحفظیة والإبطال هذه الإجراءات بقوت القانون

وهكذا یتعین على كل من یطلب الإجراءات التحفظیة لإثبات الاعتداء على ملكیة 
 .علامته أن تتوفر فیه الشروط وإلا اعترت تلك الإجراءات بطالة بقوة القانون

  إجراءات الحجز والوصف:الفرع الثالث
متى توفرت الشروط السابقة یجوز لصاحب العلامة التجاریة أن یستصدر بناء على 

عریضة مرفقة بشهادة تسجیل العلامة التجاریة أمرا من رئیس المحكمة المختصة باتخاذ 
 .1الإجراءات التحفظیة اللازمة

أولا:إجراءات الوصف المفصل 
یقصد بهذا الإجراء تحریر محضر حصر ووصف تفصیلي عن الآلات والأدوات التي 

 وعن المنتجات أو البضائع أو عنوان ، في ارتكاب  الجریمة، أم تكون قد استخدمت,تستخدم
المحل أو الأغلفة أو الأوراق أو غیرها من الأشیاء التي تكون قد وضعت علیها العلامة أو 

 .2البیان موضوع الجریمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها
كل هذا یكون بموجب أمر على عریضة  یصدره رئیس المحكمة المختصة بعد إثبات 

 كما یمكن الاستعانة ،تسجیل العلامة ویقوم بتنفیذ الوصف المحضر القضائي في الأصل
 وفي حالة الإجراء الوصف المفصل للسلع مع ضرب الحجز ،عند الاقتضاء بخبیر مختص

  المتعلق بالعلامات المرجع السابق 03/06 الفقرة الثانیة من الامر 34- هذا ماتؤكده المادة 1
 76- بن فضة عصام , المرجع السابق ص 2
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وما بعدها 659و 650علیها فإن الحجز هنا یعد حجزا تحفظیا وتطبق في شأنه أحكام المواد 
 .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ثانیا :إجراءات الحجز 
یتم توقیع الحجز على الأشیاء التي تكون قد وضعت علیها العلامة او البیان موضوع 

ات تحت تصرف القاضي ویجوز للقاضي يالجریمة وذلك بوضع هذه المنتجات والآل
الاستعانة بخبیر أو أكثر لمساعدة المحضر في عمله والهدف من الحجز هو إثبات وقائع 

 .2یمكن أن تطمس أدلتها
وقد أجاز القانون الجزائري لرئیس المحكمة عند تأكد الحجز أن یأمر مالك العلامة 

المتعلق 03/06المذكورة سابقا من الأمر رقم 34 وهو ما نصت علیه المادة ,بدفع كفالة
بالعلامات وقد أجاز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للمحضر 

 إلا أن القضاء الفرنسي ،القضائي أن یستعین بالقوة العمومیة لتنفیذ أمر الحجز التحفظي
 .3اعتبر الحجز تعسفیا عندما یتم استدعاء القوة العمومیة وحضورها إجراءات الحجز

لقد ألزم المشرع الجزائري طالب الحجز التحفظي من اللجوء إلى الجهة القضائیة 
 وإلا أصبح الوصف أو الحجز باطلا ،بالطریق المدني آو بالطریق الجزائي في أجل شهر

 وبطلان محضر الحجز لا یمس بصفة دعوى , مع إمكانیة المطالبة بالتعویض،بقوة القانون
 أي أن ذلك لا یؤثر على ،الموضوع المرفوعة سواء أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي

حق المدعي في رفع الدعوى أمام قاضي الموضوع كون الحجز لا یعد في هذه الحالة سوى 
دلیل من أدلة الإثبات لكن یترتب على هذا البطلان ضرورة استبعاد محضر الحجز من 

 .4وىعملف الد
 المشرع الجزائري قد ألزم صاحب العلامة باللجوء إلى القضاء المدني أو القضاء إن

الجزائي خلال اجل قدره شهر من توقیع الحجز ولا یوجد مبرر لكل هذه المدة في رفع دعوى 

- یجوز لكل من له ابتكار مسجل ومحمي قانونیا ,أن یحجز تحفظا على عینة من السلعة أو نموذج من المصنوعات 1
المقلدة یحرر المحضر القضائي ، یبین فیه المنتج أو العینة أو النموذج المحجوز ، ویضعه في حرز مختوم ومشمع، 

  یتضمن08/09 من القانون رقم 650وإیداع مع نسخ من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا , المادة 
 .قانونالإجراءات المدنیة والإداریة

 213 ,المرجع السابق ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة-حمادي زبیر،2
 203-202-میلود سلامي المرجع السابق ص 3
 78-77- بن فضة عصام ، المرجع السابق ص 4
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 كون القاعدة في الحجز التحفظي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هو ،الموضوع
 یوما كما أن أغلب تشریعات قلصت هذه المدة إلى بأقل 15ضرورة تثبت الحجز في أجل 

 بینما ذهب المشرع ، یوما15 یوما فقد حدد المشرع المصري والفرنسي أجلا قدره 15من 
 یوما الذي حدده المشرع الجزائري 30 ومن ثم فإن أجل .الأردني إلى أجل ثمانیة أیام فقط

 یوما توحیدا للآجال في قانون 15یعد أجلا طویلا یتعین على الأقل تقلیصها إلى أجل 
 . 1العلامات وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

نستنتج أن أهمیة العلامة التجاریة وما تعود به من أرباح طائلة على صاحبها قد 
یجعل في بعض الأحیان الحمایة المقررة عن طریق الوسائل السابقة تبقى قاصرة وعاجزة أي 
الحمایة المدنیة مقارنة بالخسارة التي تلحق بصاحب العلامة ، والأرباح التي یتحصل علیها 

المعتدي على تلك العلامة، ما یتطلب ضرورة إیجاد وسیلة تكون مكملة لحمایة العلامة 
 التجاریة بطریقة أكثر فاعلیة والمتمثلة في الحمایة الجزائیة . 

 
  

 204- میلود سلامي، المرجع السابق ص 1
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الفصل الثاني : الحمایة الجزائیة للعلامات التجاریة 
 قامت التشریعات المختلفة بسن ،نظرا لأهمیة العلامة التجاریة في بناء الاقتصاد

 التي أصبحت ظاهرة شائعة بشكل كبیر ،قواعد خاصة لحمایتها جزائیا ضد اعتداءات الغیر
 .على العلامات في الوقت الحاضر

إن البحث في الحمایة الجزائیة للعلامات التجاریة یقتضي البحث في الجرائم الواردة 
 وقد نظم المشرع الجزائري حمایة ، من أركانها والعقوبات المنصوص علیها،في القانون

المتعلق بعلامات الصنع 57-66 من الأمر 36 إلى 28العلامة التجاریة في المواد 
 ثم جاء الأمر ، وعدد الأفعال التي تندرج تحت جریمة تقلید العلامات،والعلامات التجاریة

  ـ واكتفى بالنص على جنحة التقلید بمعناها الواسع،الذي ألغى الأمر السابق03/06
كما أورد المشرع الجزائري جریمة عدم وضع العلامة على السلعة أو الخدمة وجریمة 

 وضع علامة تجاریة غیر مسجلة. 
 ومشكلة متزایدة ،تعد جرائم التقلید العلامة التجاریة ظاهرة تهدد الاقتصاد العالميو

 فلم یعد التقلید مقتصرا ،الخطورة نظرا لاستهدافها كافة أنواع السلع والمنتجات وحتى الخدمات
على المنتجات عالیة الجودة كالملابس والساعات والعطور وقطع غیار المركبات والأدویة 

 ونظرا لخطورة ،...الخ وإنما امتد لیشمل كل المنتجات ذات الاستهلاك مهما كانت طبیعته
 كان من الواجب مكافحة جمیع ،الأمر كونه یتعلق بتعریض صحت من یستعمل للخطر

 وإنما بمنح ،أشكال تقلید العلامة بصورة فعالة ولیس فقط بالنص على عقوبات في القوانین
الهیئات المكلفة بالمراقبة الوسائل المادیة والبشریة الملائمة لمكافحة هذه الظاهرة والتي 

 ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا الفصل ،أصبحت مرضا عاما یستهدف الصناعة والتجارة
جریمة التقلید التي تعتبر أهم جرائم التي تقع على العلامة من خلال التطرق إلى طبیعة 

 . والجزاءات المقررة لها في المبحث الثاني،وأركان هذه الجریمة في المبحث الأول
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المبحث الأول: طبیعة وأركان جریمة تقلید العلامة 

إن تحدید طبیعة أو المقصود بتقلید العلامة التجاریة یتطلب منا التطرق إلى تعریف 
 والتي من شأنها أن تؤدي في النهایة إلى التعرف ،التقلید وتبیان كل الجوانب المحیطة به

 ولهذا فإن محاولة الوصول إلى تعریف تقلید العلامة التجاریة یستدعي ،على هذا الموضوع
التطرق لمختلف العناصر والزوایا التي تؤدي بنا إلى فهم وتقلید العلامة وإعطائه معناه 

 .الحقیقي
إذا كان موضوع تقلید العلامة التجاریة له من الأهمیة الكبیرة سواء بالنسبة لمالك 

 وهو أمر محل إجماع فإن الوصول إلى تعریف جامع مانع ،العلامة أو جمهور المستهلكین
 وذلك ، حیث تنوعت واختلفت التعارف التي جاءت في هذا الصدد،له یبقى محل اختلاف

 وقد ساهمت التطورات التكنولوجیة الهائلة لا ،باختلاف الزوایا التي ینطلق منها كل باحث
سیما ما تعلق منها بوسائل الاتصال الحدیثة والإشهار على تطور أعمال التقلید وتطور 
 .1مفهومها فظهرت مصطلحات مشابهة لذلك كالقرصنة والتزویر والمنافسة غیر المشروعة

ولما كان موضوع تقلید العلامة التجاریة یكتنفه الكثیر من الجدل والنقاش فإنه یتعین 
علینا من خلال هذا المبحث محاولة تعریف تقلید العلامة التجاریة وصور هذا التقلید في 

 . ثم تبیان أركان جریمة التقلید العلامة التجاریة في المطلب الثاني،المطلب الأول

المطلب الأول: مفھوم جریمة تقلید العلامة التجاریة 
سیتم في هذا المطلب بیان المراد بالتقلید وبصفة خاصة المراد بتقلید العلامة التجاریة 

من خلال نقطتین نتناول في النقطة الأولى تعریف اللغوي والقانوني للتقلید وكذا تعریف 
جریمة تقلید العلامة التجاریة (الفرع الأول) وصور تقلید العلامة (الفرع الثاني ) 

الفرع الأول: تعریف تقلید العلامة التجاریة 

 57- وهیبة لعوارم بن أحمد، المرجع السابق ص1
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أولا: تعریف التقلید لغة 
أصل الكلمة هو الفعل الثلاثي قلد بمعنى قلد الماء في الحوض واللبن في السقاء 

 1ین.والسمن في النحي ویقلده قلدًا جعله فیه وقد قلده قلدًا وتقلدها ومنه التقلید في الد
وجاء في التعریفات للجرجاني أن للتقلید هو إتباع الإنسان غیره فیما یقول ویفعل 

 كأن هذا المتبع جعل قول الغیر أو فعله ،معتقدا للأحقیة فیه  من غیر نظر وتأمل في الدلیل
 . وقیل أیضا بأن التقلید هو قبول قول الغیر  بلا حجة ولا دلیل، "2قلادة في عنقه

ثانیا : التعریف الاصطلاحي للتقلید 
عرف التقلید بأنه "كل فعل إیجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة ویكون مخالفا 

للقواعد المقررة في التشریع أو من أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها 
 وكذلك یمكن القول أن التقلید ، "3أو فوائدها أو ثمنها شرط عدم علو المتعامل الأخر به

 وذلك بنیة ،بمعناه الواسع هو تصنیع لمنتج بالشكل الذي یجعله شبیها في ظاهره لمنتج أصل
 .خداع المستهلك 

ثالثا: تقلید العلامة فقھا وقانونا 
 ،إن جریمة الاعتداء على حق في العلامة التجاریة المسجلة یطلق علیها بجریمة التقلید

 مثل استعمال علامة مزورة أو ،وهي تشمل جرائم التقلید الأصلیة وجرائم أخرى مقاربة لها
 وقد نصت العدید من التشریعات على جریمة ،مقلدة أو بیع منتجات التي تحمل علامة مقلدة

 المتعلق بالعلامات 03/06) من الأمر رقم 26 فنشیر هنا أن المادة (،تقلید لعلامة التجاریة
الجزائریة تنص على معاقبة كل عمل یمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام بها الغیر خرقا 

 كما أن المشرع المصري قد نص على جریمة تقلید العلامة التجاریة في ،لصاحب العلامة
 أنه "یعاقب 2002لسنة 82) من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم 113المادة (

بالحبس مدة لا تقل عن شهرین وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تتجاوز عشرین 
 .ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین

 357، ص1992، دار الفكر لبنان لسان العرب- جمال الدین بن منظور، 1
 67 ص1995، دار الكتاب العلمیة، لبنان،كتاب التعریفات- محمد  الشریف الجرجاني، 2
، مذكرة  الماستر في الحقوق تخصص قانون، جریمة تقلید العلامة التجاریة في التشریع الجزائري- سمیحة لعجال، 3

 17 ، ص2016/2017جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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كل من زور علامة تجاریة تم تسجیلها طبقا للقانون أو قلدها بطریقة تدعو إلى  -1

 تضلیل الجمهور

 كل من استعمل بسوء قصد علامة تجاریة مزورة أو مقلدة  -2

 كل من وضع بسوء قصد على منتجات علامة تجاریة مملوكة لغیره  -3

كل من باع أو عرض لبیع أو للتداول أو حاز بقصد البیع منتجات علیها علامة  -4

 تجاریة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع علمه بذلك "

) من قانون العقوبات اللبناني أیضا على معاقبة كل شخص 107 المادة (تكما نص
 1.صنع علامة تشبه علامة أخرى دون أن یقلدها بقصد الغش وخدیعة المشتري

ویتبین لنا مما سبق أن هذه الجریمة تقع إذا ما تم تقلید العلامة التجاریة المسجلة بصورة 
 وقد استعملت بعض التشریعات مصطلح التزویر ،تؤدي إلى الخلط واللبس لدى المستهلكین

 ومن هنا لابد من الوقوف على ما یمیز تزویر العلامة ،أحیانا وأحیانا أخرى مصطلح التقلید
 . وكذلك المعاییر المتبعة لقیام تقلید العلامة التجاریة أو تزویرها،التجاریة عن تقلیدها

 في كون أن التزویر هو ،نجد جانب من الفقه إلى القول بوجود اختلاف بین التزویر والتقلید
 علامة طبق الأصل من ةورز بحیث تصبح العلامة الم،نقل علامة تجاریة نقلا حرفیا وتاما

 .فهو نقل مطابق للعلامة كلها دون تعدیل أو إضافة، ولا یمكن تفریقها عنها،العلامة الحقیقیة
أما إذا اقتصر النقل المكون للجریمة على مجرد نقل العناصر الأساسیة للعلامة أو 

 2، فإن هذا لا یعد تزویرا للعلامة وإنما تقلیدها لها،نقل بعضها نقلا حرفیا مع إضافة شيء
فتقلید العلامة التجاریة لیس إلا وضع علامة مشابهة أو قریبة الشبه في مجموعها بعلامة 

 بحیث یصعب التفریق بین كل منها أو تمییزها لها بوجود من لبس أو خلط مما یوقع ،أخرى
المستهلك المتوسط الحرص في الخطأ أو عدم القدرة على التمییز بین العلامة الحقیقیة 

 .3والمقلدة

 236-235-حمدي غالب الجغبیر، المرجع السابق، ص1
 585-584،ص2013، الطبعة الرابعة، دار النهضة، مصر الملكیة الصناعیة-سمیة القلیوبي،2
، طبعة الثانیة ،دار هومة للنشر،الاردن الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة-عبد االله حسین الحشروم، 3

  135ص2008
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وذهب جانب أخر من الفقه إلى القول بعدم وجود أهمیة في التفرقة مابین التزویر 
ملا للعلامة ا وفقا لهذا الرأي قد یكون نقلا تاما وك، فكل منهما یشمل الأخر فالتزویر،والتقلید

 بحیث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة ،التجاریة وقد یكون بنقل الأجزاء الرئیسیة منها
 فلا یشترط أن یكون التزویر شاملا لجمیع العلامة وإنما قد یكون هناك تزویر إذا ،الأصلیة

احتوت العلامة المزورة على الجزء الأساسي الممیزة للعلامة الأصلیة وان یكون المزور قد 
 إما التقلید فیتم بالمحاكاة التي تدعو غالى تضلیل ،قصد من تزویره غش الجمهور وتضلیلهم

الجمهور بوجد شبه قریب مابین علامة وعلامة أخرى من شأنه إحداث الخلط بینهما والعبرة 
في تقدیر تقلید العلامة المقلدة یكون بالنظر إلى أوجه الشبه ولیس النظر إلى مابین 

 .العلامتین من فروق 
والمشرع الجزائري من بین التشریعات التي أخذة بهذا الرأي عكس التشریع العربي 

 فإن المشرع ،كالمصري والأردني اللذان استعملا مصطلح التزویر إلى جانب مصطلح التقلید
الجزائري لم یذكر إطلاق مصطلح التزویر فلقد اعتبر أن التزویر هو نفسه التقلید بالرغم من 

 ولكن نحن نرى بالاعتماد على الأمر المتعلق بالعلامات باللغة ،أن بعض الفقه یفرق بینهما
 وهو  contrefaçonالفرنسیة أن المشرع الجزائري اعتبر التقلید مرادفا للتزویر وهو یعني  

 فهو یعني محاكاة أي اصطناع علامة imitation أما مصطلح ،النقل الحرفي للعلامة
 .1مشابهة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة 

الفرع الثاني:أسس تقدیر التقلید 
إن مسألة تقدیر العلامة أو تشبیهها مكن الأمور التي تترك لقاضي الموضوع إذ 

 على هذا المبدأ في 2 وقد أكدت محكمة النقض المصریة،یكون له مطلق السلطة في تقدیرها
حكم لها جاء فیه ً "أن تقریر وجود تشابه بین علامتین من شأنه أن یخدع جمهور المستهلكین 

هو من المسائل التي تدخل في سلطة قاضي الأمور بلا معقب علیه من محكمة 
 تحت رقم  2007 فیفري 07 وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي الجزائري بقرار ،النقض

 حیث أكدت الغرفة التجاریة والبحریة لدى المحكمة العلیا على الأسبقیة في 378916
الإیداع ووجود تشابه بین العلامتین بعناصر شكل الجانب الموضوعي في النزاع والذي 

 140- وهیبة لعوارم بن أحمد، المرجع السابق، ص1
، مجلة المحكمة العلیا عدد خاص التقلید، التقلید في مفهوم الاجتهاد القضائي على ضوء قرارات التقلید- مجبر محمد، 2

 9 ص2012قسم الوثائق 
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وضع بعض المعاییر التي قد  هكذا یكون القضاء ،1یخضع لسلطة قضاة الموضوع التقدیریة
 .یمكن على أساسها تقدیر التقلید

أولا: العبر بأوجھ الشبھ بین العلامتین 
عند المقارنة بین العلامة الأصلیة والعلامة المقلد یتم بأوجه التشابه بینهما لا أوجه 

 فالتقلید عادة إذا ما وصل إلى حد غش الجمهور وإیقاعهم في اللبس بین ،الاختلاف
 2.العلامتین یصرف النظر عن الاختلاف بینهما

قضت المحكمة العلیا قرار وجد فیه القضاة اختلافا التسمیة باللغة نوفي هذا الإطار 
 دون العربیة المتشابهة بالنطق للجزائر كعاصمة والجزائر  Algéreو  Algerالفرنسیة مابین 

كبلد فكلما جاء القضاة ابتعدوا عن المبدأ المذكور وفتشوا عن نقط الاختلاف بدل من التشابه 
 عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال إذا بعد ذلك دفاعا عن علامة على حساب علامة أخرى

 3سابقة لها في الإیداع.

ثانیا: العبرة بتقدیر المستھلك المتوسط للعلامتین الواحدة تلوى الأخرى 
 لا یؤخذ ، یجب عند إجراء المقارنة بین العلامتین بتقدیر المستهلك العادي المتوسط

 ولا المستهلك المهمل ،بتقدیر المستهلك شدید الحرص الذي یحرص على التدقیق و الفحص
 4. العرفهوالغافل الذي لا یتحرى ولا یستطرد في التمعن الذي یقضي ب

وعلى هذا الأساس اعتبرت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أن اللبس الذي یقصده 
 و باختصار فإن ،المشرع هو ذلك الذي یجعل المستهلك متوسط الانتباه بالخلط بین منتجین

مجموع الخصائص الكتابة كل علامة وكذا النطق بها لا یشكل أي تشابه یمكن إحداث 
 وینبغي عدم النظر إلى 5،خطر اللبس و الخلط بینهما من طرف المستهلك متوسط الانتباه

العلامتین وهما متجاورتین بل ینبغي النظر إلیهما الواحد تلوى الأخر ذلك انه في الواقع 
 كما أن ،العملي لا تعرض المنتجات التي تحمل علامة أصلیة وتلك المقلدة أمام بعضها

 190،المرجع السابق ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة-حمادي زوبیر، 1
 9-مجبر محمد، المرجع السابق ص2
 30-زینة غانم عبد الجبار الصفار، المرجع السابق، ص3
 المجلد أ 46 ،جامعة قسنطینة،عددالإنسانیة ،مجلة العلوم حمایة العلاة التجاریة من التقلید- بن یسعد عدراء،4

 567،ص2016دیسمبر
 567- بن یسعد عدراء،المرجع نفسه ص5
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المستهلك لا یكون معه نموذج للعلامة الأصلیة لیقوم بالمقارنة بین ذلك النموذج وبین 
 .العلامة الموضوعة على المنتج الذي یرید شراءه 

المطلب الثاني: أركان جریمة التقلید العلامة التجاریة 
 أما إذا ثبت أنه ،الجریمة فعل غیر مشروع فلا قیام الجریمة إذ كان الفعل مشروعا

غیر مشروع فان الجریمة تقوم إذا ما توافرت أركانها فهي إذن بوجه عام إتیان عمل أو 
 ویقرر له جزاء والركن هو عنصر تكوین وقیام ،امتناع عن عمل یعاقب علیه القانون

الجریمة فإذا انتفى فلا جریمة على الإطلاق ولقیامها یجب توافر أركان عدة لا ركن واحد 
فالتحلیل الدقیق لفكرة الجریمة یثبت قیامها على أركان ثلاثة ركن شرعي وركن مادي وركن 

 .معنوي

الفرع الأولى: الركن الشرعي لجریمة تقلید العلامة التجاریة 
 فیتخذ صورة مادیة معینة تختلف الإنسانتتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن 

 وهذا ما جعل المشرع یتدخل لتحدید فئة من الأفعال الضارة أو الخطیرة ،باختلاف الفعل ذاته
 فینهي عنها بموجب نص قانوني جزائي یجرم هذه الأفعال ویحدد ،على سلامة أفراد المجتمع

 فالنص القانوني إذا هو مصدر الجریمة والمعیار الفاصل ،عقوبتها من یأتي على ارتكابها
 1.بین ما هو مباح وما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء

والركن الشرعي للجریمة هو الصفة غیر المشروعة للفعل فهو خلاصة تطبیق قواعد 
 .القانون على الفعل

وان یكون المشرع قد حدد له جزاء وهذا تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي نصت علیه المادة 
 "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر امن بغیر قانون " 2الأولى من قانون العقوبات

وعلیه فالركن الشرعي لجریمة التقلید هنا یستمد مشروعیته من نصوص المعاهدات 
 والتي جاءت من اجل إضفاء حمایة قانونیة للعلامة المستوفیة ،التي انضمت إلیها الجزائر

 47 ص2003، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر طبعة الوجیز في القانون الجزائري العام-أحسن بوسقیعة، 1
 المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966 یولیو لعام 08 الموافق ل 1386 صفر 18 المؤرخ في 66/156-الأمر 2

  49 عدد 1966 یونیو 11 الجریدة الرسمیة الصادرة في 2006 دیسمبر 20 المؤرخ في 06/23والمتمم بموجب القانون 
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واتفاقیة 18831 وأهمها اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة ،للشروط المقررة قانونا
 .مدرید المتعلقة بالتسجیل الدولي للعلامات

 القوانین الداخلیة نجد أن المشرع الجزائري تعرض لموضوع الحمایة إلىوبالرجوع 
 وبصفة مباشرة ،القانونیة للعلامات التجاریة من التقلید بصفة غیر مباشرة في قانون العقوبات

 : وذالك على النحو التالي،في قانون العلامات

أولا :الأساس القانوني لجریمة التقلید العلامات في قانون العقوبات 
من قانون العقوبات الجزائري انه "یعاقب بالحبس من شهرین إلى 429نصت المادة 

دج أو بإحدى هاتین 100.000دج إلى  20.000ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 
العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد  

سواء في الطبیعة أو الصفات الجوهریة أو في التركیب آو في نسبة المقومات  -

 الأزمة لكل هذه السلع 

 سواء في نوعها آو في مصدرها  -

 سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها  -

وفي جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون 
حق " 

فخداع المتعاقد قد یكون بواسطة تغیر قد یلحق السلعة في مواصفاتها الجوهریة ویكون 
جریمة عدم مطابقة السلعة للمواصفات المقررة أو جریمة تزییف البضاعة أو غشها أو جریمة 

إخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه تضلیل المشتري أو جریمة خداع المتعاقد في 
 وقد یكون جریمة تزویر أو تقلید العلامة التجاریة في ،حقیقة البضاعة نوعها أو ذاتیتها

 .2القانون الحدیث للعلامات التجاریة

 مارس 20 المؤرخ في انضمام الجزائر إلى اتفاقیة باریس المتضمن 1966 فیفري 25 المؤرخ في 66/48-الأمر 1
  16 عدد 1966 فیفري 25 المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة المعدل والمتمم الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 1883

 123- وهیبة لعوارم، المرجع السابق ص2
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 من قانون العلامات " بعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس 26تنص المادة 
بالحقوق الاستشاریة لعلامة قام به الغیر خرق لحقوق صاحب العلامة یعد التقلید جریمة 

" 1 أدناه 33 إلى27یعاقب علیها القانون بالعقوبات المحددة في المواد 
فالذي استحدثه المشرع الجزائري من خلال المادة أنه أعلن التكییف القانوني لجریمة 

 فاعتبرها جنحة بصریح العبارة النص وهو بذلك یكون قد ابتعد عن التكییف الضمني ،التقلید
 بالاستنباط من مدة الحبس ومقدر 66/57 من الأمر 28للجریمة كما فعل في المادة 

 بحیث  لم یقم بتهوین الأمر لیجعله مجرد ،الغرامة هو بذلك یكون قد انتهج منهج وسط
مخالفة ولم یبالغ فیه فیجعله جنایة كما أنه أفرد عقوبات اختلفت عن العقوبات المنصوص 

 من القانون ذاته " أن كل شخص ارتكب 32 إذ تنص المادة 66/57علیها بموجب الأمر
 دج إلى 2.500.000جنحة التقلید یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط مع  10.000.000
 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة  -

 مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة  -

 إتلاف الأشیاء محل المخالفة " -

فقد رفع الحد الأدنى لمدة الحبس ومقدار الغرامة وقلص من الحد الأقصى للمدة وأدخل 
 .شخص الاعتباري في جریمة التقلید ووحد العقوبة بینه وبین الشخص الطبیعي

 2004جوان 23 المؤرخ في 04/02ولكن الملاحظ كذلك أن المشرع بموجب القانون 
والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة قد نص على جنحت التقلید وعتبرها من 

 فقرة الثانیة على ما یلي " تعتبر 27 بقوله في المادة ،ضمن الممارسات التجاریة غیر نزیهة
ممارسات غیر تجاریة غیر نزیهة في مفهوم هذا القانون لاسیما منها الممارسات التي یقوم 

من خلالها العون الاقتصادي بتقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید 
 قصد كسب زبائن هذا العون بزرع شكوك ،منتجات أو خدمات أو الإشهار الذي یقوم به

 "2وأوهام في ذهن المستهلك

  المتعلق بالعلامات المرجع السابق 03/06 من الأمر 26- المادة 1
 للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد 04/02 الفقرة الثانیة من القانون 27- المادة 2
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الفرع الثاني : الركن المادي 

من المبادئ المسلم بها أنه لا سلطان للقانون على ما یدور في ضمائر الأفراد من 
 أو ما یبیتون من نوایا طالما لم تبرز إلى العالم الخارجي ، أو ما یعقدونه من عزائم،أفكار

 وقد یكون السلوك ، كسلوك إجرامي وهو الفعل أو المظهر الخارجي للجریمة1تترجم عنها
 وقد یكون سلوك ،الإجرامي إیجابي یتمثل في الإقدام على فعل ینهى القانون على ارتكابه

إجرامي سلبي یتمثل في الامتناع عن فعل بأمر القانون بإقدام علیه وجریمة تقلید العلامة 
 .التجاریة تتطلب سلوكا إجرامیا إیجابیا یتمثل في الاعتداءات المكونة لفعل التقلید

 فالعبرة ، التقلید بطریقة المقارنة بین العلامة الحقیقیة والمقلدةتاوتستنتج المحاكم عاد
 لأنها هي التي تنطق أو تنطبع في ،هي بالصورة العامة أكثر مما هي للتفاصیل الجزئیة

 ولیس من الضروري أن یكون التقلید تاما بإعادة اصطناع العلامة فهو یتوفر ،ذهن الزبون
حتى في حالة  تغییر تركیب الكلمة أو تغییر أحد حروفها بالحذف أو بالإضافة أو 

 مما یعني أن الفروق الجزئیة لا تستقي وجود التقلید لذا نجد أن الفقه قسم في ،باستبداله
الحقیقة الاعتداء الواردة على العلامة التجاریة إلى قسمین رئیسیین : اعتداء مباشر وأخر 

 2غیر مباشر

أولا: الاعتداء المباشر 
بدایة نقول أن فعل التقلید یتحقق باصطناع علامة أو العناصر الأساسیة لها 

 أو إعادة اصطناع العلامة في جانبها الأساسي والممیز ،اصطناعا كاملا مثله مثل التزویر
وبالتالي عدم استطاعته التمییز بین البضائع التي ، بصورة تؤدي إلى انخداع الغیر وتضلیله

 .تحمل العلامة المقلدة من العلامة الأصلیة
اتفق الفقه على أن الاعتداءات المباشرة یمكن أن تمس الحق في ملكیة العلامة 

التجاریة لا تخرج عن ثلاث: 
التقلید بالنسخ التقلید بالتشبیه والتقلید بالوضع بالتدلیس  

 القسم العام الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر شرح قانون العقوبات الجزائري،-عبد االله سلیمان، 1-
 144، ص2002

 ص 11 ،مجلة المفكر جامعة محمد خیضر بسكرة العددجریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري- ولید كحول ،2
485َ 
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التقلید بالنسخ الكامل أو الشبه كامل للعلامة الحقیقة أو نقل الأجزاء الرئیسیة منها 
 فعلى ،بحیث تظهر العلامة المقلدة لجمهور المستهلكین مثل العلامة التجاریة الأصلیة

خلاف القواعد المقررة في قانون العقوبات التي تفرض العنصرین لقیام الجریمة العنصر 
 وهو اصطناع 1، فإن جریمة التقلید تقوم على العنصر المادي فقط،المادي والعنصر المعنوي

العلامة بغض النظر عن سوء نیة المقلد فلا یشترط  ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص 
أو نیة الاحتیال أو البحث في مدى توفر حسن نیة مرتكب الفعل فالعنصر المادي لوحده 

 2.كافي لقیام الجریمة 
 :وفیه یكون فعل التشبیه بطریقة التدلیس لعلامة مملوكة للغیر /التقلید بالتشبیه ألتدلیسي1

بحیث یصعب التفریق بین ، تجري محاكاتها عن طریق التغییر أو الإضافة للعلامة الأصلیة
 وهدف المقلد من هذه الجریمة خلق لبس بین كل منهما لوجود اللبس في ذهن المستهلك

المنتجات المغطاة بالعلامة الأصلیة وتلك المشبهة وهذا من اجل الاستفادة من سمعة 
 . 3العلامة الأصلیة 

 إذ یبدو أن الأمر ،وفعل التشبیه قد حضي بالحمایة الجزائیة من قبل التشریع القدیم
 لم یستهدف في مقتضیاته الجزائیة إلا المعاقبة على هذا الفعل ،المتعلق بالعلامات66/57

 الذي یختلف عن التقلید فیتمثل في المحاكان أو التشبه الذي ینصب على الطابع ،وحده
 وتتم المحاكاة عن طریق التغییر أو ،الأساسي للعلامة الكفیل بخلق اللبس في ذهن المشتري

 وتعتبر مسألة ،الإضافة أو التشویه للعلامة الأصلیة بحیث یصعب التفریق بین كل منهما
تقدیر المحاكاة من عدمها من مسائل الواقع التي تدخل في إطار السلطة التقدیریة لقضاة 

 . وتخضع الجریمة على ضوئه وعلى خلاف جریمة التقلید لركنین،الموضوع
ركن مادي یتمثل في المحاكاة وركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي أي قصد الغش 

لدى المحاكي  
 :التقلید في هذا النوع هو التقلید /التقلید بوضع علامة تابعة للغیر بطریق التدلیس2

 بحیث یقدم للمستهلك ،بالوضع تحت التدلیس یتعلق الأمر بالمنتجات في حدي ذاتها
منتجات تحمل علامة مملوكة للغیر غیر المنتجات المخصصة لها تلك العلامة تكون إذا 

 146- وهیبة لعوارم بن احمد،المرجع السابق ص 1
  168- میلود سلامى،المرجع السابق ص 2
 261- فرحة زراوي صالح ،المرجع السابق ص 3
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أمام علامة تجاریة أصلیة ولیست مقلدة قام بتسجیلها الغیر حسب الأصول المقررة بذلك إلا 
 ،1أن احد الأشخاص قام باستعمال ذات العلامة لتمییز بضاعة أخر من ذات الصنف

فالتشبیه أو الوضع تحت التدلیس یقوم إذا كان شخص یستل العلامة شخص أخر دون 
 بان هذه البضاعة هي ذات ،تقلیدها أو تغییر جزاء منها لأجل تضلیل الجمهور وخداعه

 ویكون ،البضاعة الصاحب الأصلي للعلامة إذا ثبت تشبیه للعلامة هو تشبیه غیر قانوني
كذالك عادة عندما یقوم القائم به بقلع الصورة آو البطاقات الملصقة بالمنتجات الأصلیة 

ووضعها على بضائعه آو منتجاته المشابهة للمنتجات الأصلیة ویكون حینها مرتكب لجریمة 
 action en esurpation de marque كما سماها الفقه ،2اغتصاب العلامة التجاریة

 .ویمكن متابعته جزائیا

ثانیا :الاعتداءات غیر المباشرة 
وتتمثل هذه الاعتداءات في التقلید بالاستعمال (استعمال علامة مقلدة )بیع سلعة 

علیها علامة مقلدة بالنسخ التشبیه أو الوضع بالتدلیس أو عرضها للبیع  
 : یقوم على استعمال التجاري للعلامة المقلدة بالنسخ لعلامات مطابقة / التقلید بالاستعمال1

 فیفترض فیها التقلید مسبق وبالتالي یعتبر مجرد ،أو المقلدة بالتدلیس لعلامات متشابهة
استعمال علامة مقلدة جریمة في حد ذاتها  

: یفترض في الفعل وجود بضاعة تحمل علامة مقلدة ثم 3/ بیع منتج علیه علامة مقلدة2
القیام ببیع تلك البضاعة فمن قام بفعل البیع یعد مرتكبا لهذا الفعل الإجرامي سواء حقق 

 وسواء تم البیع بسعر أقل من السعر الذي تحمله العلامة الحقیقیة ،البائع أرباحا أو لم یحقق
 وسواء یراد بیعها داخله أو ،أو أكثر وسواء كانت السلع مصنوعة داخل الإقلیم أو خارجه

 ولا ینبغي وقوع الفعل أن تكون السلع المباعة لیست بذات ،4تصدیرها لبیعها إلى الخارج
درجة الجودة للبضائع المماثلة والتي تحملها العلامة الحقیقیة أو حتى أفضل منها . 

 / عرض المنتجات المقلدة للبیع3

-90 ص 1986 الأردن ،مكتبة دار الثقافة ، والمصريالأردنيالعلامة التجاریة في القانون ، الأسمر- صلاح سلمان 1
91. 

 220 ص2005 ،دار النهضة العربیة للنشر ،مصر الملكیة الصناعیة- سمیحة القیلوبي ،2
 150- وهیبة لعوارم بن احمد، المرجع السابق ، ص3
 414، المرجع السابق، صالملكیة الصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین، -4
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تتحقق عن طریق وضع بضائع وفي واجهة المحل التجاري أو في داخله أو على 
 كأن یتم وضعها في مخزن أو ،رفوفه أو مجرد إرسال عینات أو نشرات من هذه البضائع

 سواء كان الحائز مالكا لهذه البضائع ،مستودع تمهیدا لنقلها إلى المحل التجاري أو فروعه
أو غیر مالك إذ یستوي أن یكون الاعتداء على العلامة من مالك البضاعة أو غیرها وأي 

 ولا شك أن عرض ،كان الغرض من عرضها سواء كان من أجل بیعها أو مجرد العرض
 فبعد عرضها ،بضائع تحمل علامة مقلدة للبیع هي واقعة مادیة تستخلص من طرف الحال

 ومعد لتقدیم الأشیاء ،1ان مفتوح للتجارةكللبیع وضع البضاعة في محل تجاري أو في م
القابلة للاستهلاك إلي المستهلكین كما بعد عرضا واقعة إدخال بضاعة في مدینة ما إذا 

حصل هذا الإدخال من تاجر أو لحساب تاجر وعرض هذه المنتجات في معرض قد لا یعد 
 .بذاته عرضا للبیع, ولكنه یعد على أیة حال عرض غیر میداني

الفرع الثالث: الركن المعنوي 
 ،يومعنمادي واخر جریمة تقلید العلامة كغیرها من الجرائم یجب أن یتوفر فیها ركن

 وإما أن یكون خطأ غیر عمد ناتج ،وهذا الأخرى إما أن یكون قصد جنائي أ ي خطأ عمد
 كما یمكن أن یشترط القانون في بعض الجرائم قصد جنائیا خاصا إلى ،عن إهمال أو رعونة

 .جانب القصد الجنائي العام وذلك من لخصوصیة تلك الجرائم
اختلافات التشریعات الوطنیة حول ما إذا كانت سواء نیة الفاعل شرطا من شروط 

 فذهب البعض إلى أن التقلید یعاقب علیه لمجرد وقوعه ولو انتفي ،قواعد الجریمة أم لا
 جریمة التقلید لا تتطلب إلا ركنا واحد وهو استنساخ أو اصطناع العلامة ،القصد الجنائي 

 بینما ذهب رأي أخر إلى أن القصد .ولا أهمیة لحسن النیة أو لانعدام القصد لدى المصطنع
الجنائي یجب توفره لتمام جریمة التقلید بمعنى أنه لا بد أن یكون الفاعل عالما بأنه یقوم 

 .2بتقلید علامة
 المتعلق بالعلامات 03/06 من الأمر 263 المادة فيبالرجوع إلى التشریع الجزائري 

المشرع الجزائري لم یشر إلى القصد الجنائي من خلال هذه المادة وإنما ركز على نجد أن 

 145، المرجع السابق، صالعلامات التجاریة وطنیا ودولیا- صلاح زین الدین، 1
 368- سمیحة القیلوبي المرجع السابق ص2
".المادة یعد جنحة تقلید العلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستشاریة للعلامة قام به الغیر خرقا لصاحب العلامة"-3

  المتعلق بالعلامات  المرجع السابق03/06 من الأمر 26
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توفر الركن المادي لجنحة التقلید واعتبر جنحة التقلید كل عمل من شأنه أن یمس بحقوق 
صاحب العلامة المسجلة مهما كان هذا الفعل یشكل اعتداءا مباشرا على العلامة أم كان من 

 وهذا خلافا لما ،1الأعمال غیر المباشر مادام هذا العمل یمس بمصلحة صاحب العلامة
 الذي كان یستخدم تارة مصطلح "عن طریق التدلیس" 66/57كان معمولا به في طل الأمر

 " ...الذین یصنعون عن طریق التدلیس 66/57 من الأمر 28كما جاء في نص المادة 
 علامة هي في ملك الغیر" ویستخدم تارة أخر ,على منتجاتهم أو على أشیاء تابعة لتجارتهم

 من نفس الأمر الذین یبیعون أو 29مصطلح "عن قصد" كما نجد ذلك في نص المادة 
یقدمون للبیع عن قصد منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجرى محاكاتها بطریق 

التدلیس أو بیانات كافیة لخداع المشتري عن نوع المنتج " ولعل الغرض من ذلك هو تسهیل 
عملیة إثبات التقلید من طرف مالك العلامة المسجلة  

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد اعتبر جنحة التقلید من الجرائم المادیة التي یكفي 

 ومع ذلك یبقى هذا النوع من ،فیها وقوع ركنها المادي دونما حاجة للبحث عن ركنها المعنوي

الجرائم المادیة من الجرائم التي یفترض فیها خطأ الجاني (ركن معنوي فلا یصح القول بأن 

جنحة التقلید لا تحتاج لقیامها إلى ركن معنوي بل الركن المعنوي فیها موجود و یكون 

 أي لا یحتاج أي داعي لوجود التقلید إثبات الركن المعنوي وإنما ینتقل عبر إثبات ،مفترضا

 2.انعدامه على عاتق القائم بالركن المادي للتقلید

  

 488-كحول ولید، المرجع السابق، ص1
 489- كحول ولید، المرجع السابق، ص2
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المبحث الثاني: المتابعة والجزاء في جریمة تقلید العلامات التجاریة. 

نظرا لخطورة مشكلة الاعتداء على العلامة التجاریة والتي من طبیعتها إلحاق أضرار 
 وغش الجمهور من جهة أخرى. فقد رصد لها المشرع عقوبات ،معتبرة لصاحبها من جهة

 فالتعدي على العلامة التجاریة ،جزائیة وتعویضات مدنیة یقع على المنتج والمستهلك معرفتها
 یطالب فیها بعقاب المتعدي ،المسجلة یعطي صاحب الشأن الحق في رفع دعوى جزائیة

 وفي الغالب ترفع الدعوى المدنیة ،جزائیا وأخر مدنیا یطالب فیها بعقاب المعتدي مدنیا
 وفي خضم ،بالتبعیة للدعوى الجزائیة ولا یوجد ما یمنع أن ترفع كل دعوى بصورة مستقلة

 قبل الوصول أو التحدث عن ،دراستنا لموضوع الجزاء في جریمة التقلید العلامة التجاریة
 وذلك في المطلب الأول وفي المطلب الثاني ، سنتطرق إلى المتابعة الجزائیة،الجزاء

سنتطرق إلى الجزاء المقرر لهذه الجریمة  

المطلب الأول: إجراءات المتابعة الجزائیة في جریمة تقلید العلامة التجاریة 
 تلك الإجراءات إلى یتمكن من خلالها المتضرر من :إن المقصود بالمتابعة الجزائیة

الجریمة بموجب القانون من إقامة دعوى عمومیة أمام القضاء الجزائي وللمطالبة بحقه والتي 
تبدأ من خلال تحریك الدعوى العمومیة  

الفرع الأول: أصحاب الحق في تحریك الدعوى العمومیة 
 01الأصل أن تحرك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة حسب مقتضیات المادة 

 أو بناء على شكوى مقدمة من قبل 1من قانون الإجراءات الجزائیة سواء من نفسها
 بتلك الجریمة  2المتضرر

 أعطى هذا الحق للمتضرر ذاته بأن ،لكن تخوف من تماطلها في تحریك تلك الدعوى
 ویمكن التوجه من الجهة ،3یرفع شكواه أمام السید قاضي التحقیق للإدعاء أمامه مدنیا

 فالمبدأ أن هذا الطریق ،المقابلة إلى طریق التكلیف بالحضور المباشر أمام المحكمة الجنح
 من قانون الإجراءات الجزائیة حددت خمس حالات على 337مستند من دراستنا لأن المادة 

 "الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء او الموظفون المعهود الأولى- التي تنص في فقرتها 1
 إلیهم بها بمقتضى القانون ".

 "كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة أعلاه- وهذا ما تؤكده الفقرة الثانیة من المادة 2
 في هذا القانون" .

 بالقول "یجوز لكل شخص یدعي انه مضار بجریمة ،ان  الجزائیةالإجراءاتقانون  من 72- وهذا مانصت علیه المادة 3
 یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكوى امام قاضي الحقیق المختص ".
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سبیل الحصر لا یوجد بها  حالة التقلید ولكن استثناء یمكن للمتضرر سلك هذا الطریق في 
 .1حالة تحصله على ترخیص من النیابة العامة بذلك

نقول إذن بعد أن یصبح الملف جاهز أو بكامل الأدلة التي جمعها رجال الضبطیة 
القضائیة یرسل إلى السید وكیل الجمهوریة الذي هو مطالب باتخاذ الإجراء المناسب لما 

 .2یملك من سلطات بهذا الشأن 

أولا: النیابة العامة 
منح القانون سلطة لقضاة النیابة العامة بصفتها ممثلة الحق في حمایة النظام العام 

 التي تحركها وفقا لما یخولها وتقوم بمباشرة ،ومتابعة كل من ینتهك القانون بتحریك الدعوى
الدعوى العمومیة بالنسبة لدعوى التي تحركها وفقا لما یخولها القانون أو تلك التي یحركها 

 وهكذا نجد إلى جانب صاحب العلامة التجاریة یمكن لوكیل الجمهوریة أن  ،أشخاص آخرین
 وهذا ما تظهره الناحیة العلمیة ،یباشر دعوى التقلید كلما توفرت أركانها وتكاملت أوصافها

 3.بحیث تتدخل النیابة العامة سواء كطرف منظم في النزاع أو كخصم فیه

ثانیا: المتضرر 
 فالطریق الاعتیادي ،فبإمكان الضحیة تحریك الدعوى طبقا للشروط المحددة لقانون

 باعتبار أن مالك ،هو أنه لا تصل هذه الجرائم إلى علم السلطات القضائیة إلا عن طریقها
العلامة هو وحده  الذي یعرف جیدا علامته والمنتج الموضوع علیها . فلا یمكن للطرف 

 فمن اختصاص النیابة لوحدها ولا ، أما مصیر مباشرتها،المتضرر من الدعوى إلا تحریكها
 بل لا یسقط إلا حقه في التعویضات المدنیة ،یضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة الجزائیة

إذا تنازل عنها صراحة یعتبر متضررا من جریمة تقلید العلامة التجاریة مالك العلامة ویمنح 
له الحق في رفع دعوى عمومیة المتنازل له عن الحق في العلامة المرخص له باستعمال 

 بل حتى المستهلك العادي ونقابة العمال وجمعیة المستهلكین كما ذهب إلیه التشریع ،العلامة
 .4الفرنسي ونتعرض لهذه الفئات  تبعا

 ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة الأخرى في الفقرة الثانیة بالقول "وفي الحالات 337- وهذا ما تؤكده المادة 1
 للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور ..."

 20 ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر  الجزائیة في التشریع الجزائريالإجراءات- مولاي ملیاني بغدادي ،2
 210،المرجع السابق ص الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة- حمادي زبیر ،3
 253- وهیبة لعوارم بن أحمد، المرجع السابق، ص4
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 :یحق لصاحب العلامة التجاریة أو ورثته من بعد  وفاته أو ممن آلة إلیه /صاحب العلامة1
 ویستفید صاحب العلامة 1،ملكیتها رفع دعوى جزائیة لحمایة الحق في ملكیة العلامة

 سنوات تسري ابتداء من 10التجاریة من هذه الحمایة في فترة سریان السجیل وذالك لمدة 
 سنوات أخرى لفترات متتالیة تسري ابتداء 10تاریخ إیداع الطلب ویمكن تجدید التسجیل لمدة 

من الأمر 50 وهذا حسب مقتضى المادة ،من الیوم الذي یلي تاریخ انقضاء التسجیل
 المتعلق بالعلامات كما یجب الإشارة إلى أن المدعي في دعوى التقلید لیس بحاجة 03/06

 فالعلامة تشكل حق یمنع كل اعتداء ویستوجب العقاب فیكفي أن یكون ،إلى إثبات الضرر
هناك مساس بحقه اذ یمكن لصاحب العلامة التجاریة المسجلة الحق في رفع دعوى جزائیة 

 حیث یطالب فیها بعقاب المعتدي جزائیا و أخر حقوقیة یطالب فیها ،أمام المحكمة الجنائیة
 وفي الغالب ما ترفع الدعوى الحقوقیة بالتبعیة ،بعقاب المعتدي مدنیا والمطالبة بالتعویض

 .2للدعوى الجزائیة ولا یوجد مانع أن ترفع كل دعوى بصورة مستقلة
 /المتنازل له على الحق في العلامة2

"بمعزل عن التحویل الكلي أو الجزئي للمؤسسة 14ینص قانون العلامات في مادته 
یمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجیل أو تسجیل العلامة كلیا أو جزئیا " 

ویعد انتقال الحق باطلا إذا كان الغرض منه تضلیل الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما 
یتعلق على وجه الخصوص بطبیعة أو مصدر أو بطریقة صنع أو خصائص أو قابلیة 

 ویثبت الانتقال بدمج المؤسسات أو بأي ،استخدام السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة 
شكل أخر لحلول المؤسسات بأي وثیقة هذا الانتقال للتشریع الذي ینظم الانتقال ویمكن 

للمتنازل له اللجوء للقضاء وتحریك الدعوى العمومیة ضد كل شخص یمس بالحق في ملكیة 
 لاسیما إذا تعلق الأمر بتقلید العلامة بشرط آن یكون عقد التنازل عن العلامة ،العلامة

 .یمكنه من القیام بذلك
: /المرخص له باستعمال العلامة3

-هذا عكس دعوي المنافسة غیر المشروعة إذ یجوز لأي شخص له الحق في العلامة التجاریة أن یرفعها والاستناد إلى 1
 سنوات كسائر الجنح من تاریخ قیام الأفعال المتسببة في ذلك لعدم النص 3قانون العقوبات ، تتقدم دعوى التقلید بمرور 

 على ذلك في قانون العلامات 
 256- وهیبة لعوارم بن أحمد، المرجع السابق أعلاه ص2
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هو كل شخص استفاد من رخصة استغلال علامة مملوكة للمرخص وهذه الرخصة بواسطتها 
یمنح صاحب العلامة للغیر الحق في استغلال علامته كلیا أو جزئیا بصورة استئثاریة أولا 

 . وهو حق شخصي1وذلك بمقابل یكون في شكل إتاوات
ویمكن للمرخص له أن یرفع الدعوى الجزائیة غیر أن ذلك مشروط بعدم ممارسة 

المتعلق بالعلامات 03/06من الأمر 31 حیث تنص المادة ،مالك العلامة هذه الدعوى بنفسه
على انه "عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخیص یمكن للمستفید من حق استئثار في 

 2استغلال علامة أن یرفع بعد الأعذار دعوى التقلید إذا لم یمارس المالك هذا الحق بنفسه "

ثالثا : الجمارك 
إضافة إلى أن للجمارك دورا بارز وبالغ الأهمیة في ضمان نزاهة المبادلات وحمایة 

 ولهذا ،المستهلك وتشجیع الاستثمار ومراقبة المنتجات لمدى مطابقتها للمقاییس المعمول بها
 . الذي أصبح یشكل حاجز في حسن السیر،فهي تلعب دورا مهم في محاربة التقلید

الاقتصادي و الجبائي فهو من جهة یؤثر في نزاهة المنافسة وفي تشجیع الاستثمار  ومن 
 ولقد ،جهة أخر فهو یحرم خزینة الدولة من استحقاق القیمة الجبائیة المحصلة من العلامة

 الأجنبیة أوخول المشرع الجزائري لمصالح الجمارك صلاحیة مصادرة البضائع الجزائریة 
 والتي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتیة من الخارج ذات منشأ جزائري 3المزیفة

وتتدخل مصالح الجمارك لقمع التقلید بحالتین : 
حالة التدخل التلقائي حیث تطالب في أي وقت من صاحب الحق العلامة  -

معلومات حول السلع متى تبین لها أن السلع مقلدة شریطة إخطاره فورا بقرار الوقف  

-الحجز الجمركي بطلب مكتوب یقدمه صاحب الحق في العلامة الدارة الجمارك وفي 
إطار رقابتها تقوم بالحجز على السلع المزمع أنها مقلدة شرط تقدیم دالة كافیة لإقناع 
السلطات الجمركیة على وجود تعدي وتقدیم وصف دقیق للسلع المزمع وقوع التعدي 

 وبناء على هذه المعطیات تصدر إدارة الجمارك قرار بوقف الإفراج على السلع  ،علیها

 252-فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص1
 53- بو بشطولة بسمة، المرجع السابق، ص2
 30 المعدل والمتمم، جریدة الرسمیة عدد قانون الجمارك المتضمن 1979 یولیو 21 المؤرخ في 07-98- القانون رقم 3

  1979 یولیو 24صادرة في 
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الفرع الثاني:أشخاص المتابعة الجزائیة 

ترفع الدعوى التقلید ضد مرتكب جریمة التقلید بحث یكون فعل هذا الأخیر تاما ذلك 
أن المحاولة أو الشروع لم ینص علیها القانون الخاص بالعلامات صراحة والأشخاص 

 .1المتابعین هم المقلد (الفاعل الأصلي ) والشریك

أولا: المقلد 
هو فاعل الأصلي لجریمة تقلید العلامة التجاریة وذلك بقیامه باستنساخ علامة التجاریة 

 أو تشبیه ومحاكاة لها في مجموعها 2استنساخ كلي أو جزئیا لعناصر الأساسیة المكونة لها
 ولا ،وكذا الذي یقوم باستیراد أو تصدیر سلعة علیها علامات مقلد أو بیعها أو عرضها للبیع
یمكن رفع دعوى التقلید على الفاعل الأصلي لوحده إذ كان له شریك أو عدة شركاء  

ثانیا: الشریك 
 إلى النص على الشریك تارك الأمر إلى القواعد 03/06لم یتطرق قانون العلامات 

 ویعتبر شریكا في جریمة التقلید عند أشخاص ،العامة للاشتراك (قانون العقوبات الجزائریة )
 ویشترط كذلك الرابطة المادیة ،للقیام بفعل واحد حیث یساهم كل واحد منهم بدور في تنفیذها

 ومنه 3،للجریمة لأن مجموع عمل هؤلاء الأشخاص یؤدي إلى تحقیق واقعة إجرامیة واحدة
فإن الشریك یشترط فیه العلم بأن العلامة المقلدة أو العلامة المراد تقلیدها مسجلة  

 ق العقوبات الجزائریة نجدها اعتبرت الشریك شخص ساعد 42وبالرجوع إلى المادة 
 اعتبر الشخص الذي یقدم مسكنه 43أو عاون الفاعل الأصلي على ارتكاب الأفعال والمادة 

 من 44ئه لاجتماع الأشرار الذین یمارسون الجرائم یأخذ حكم الشریك والمادة 4أو ملج
القانون السابق النشر جاء فیها أن الشریك له نفس العقوبات المقررة للجاني أو الفاعل 

 .5الأصلي 

 30-بسمة لعجال، المرجع السابق،ص1
 252 وهیبة لعوارم بن أحمد، المرجع السابق، ص-2
 156- عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص3

4 
 30- بسمة لعجال، المرجع السابق،ص5

65 
 

                                       



 
الفرع الثالث: الاختصاص القضائي في دعوى التقلید 

تكمن أهمیة الاختصاص القضائي تبیان المحكمة المختصة التي تتمتع بصلاحیة 
التحقیق والحكم بمقتضى القانون ودعوى التقلید لذا تحاول تحدید المحكمة المختصة محلیا 

ونوعیا للفصل في دعوى التقلید  

أولا: المحكمة المختصة إقلیمیا 
بعد تحدید المحكمة المختصة من بین باقي المحاكم أمر ضروري یتعین القیام به 

 حیث ،لمباشرة الإجراءات أمامها ویعتبر الاختصاص في المواد الجزئیة ذو أهمیة بالغة
ینص المشرع  الجزائري على قاعدة عامة تتمثل في اختصاص المحكمة التي یقع في دائرتها 
مكان ارتكاب الجریمة لكن التساؤل یطرح حینما ترتكب جریمة مكان وتظهر في عدة أماكن 
أخرى كتقلید علامة تجاریة في مكان معین ویتم بیع وعرض البضاعة التي تحمل العلامة 

 المعدل 04/14 من القانون 329 أجابت على هذا التساؤل المادة ،المقلدة في أماكن أخرى
في الجنحة محكمة   التي تنص على أنه " تختص محلیا بالنظر1لقانون الإجراءات الجزائیة

محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا 
القبض قد وقع لسبب أخر ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم  علیه مختصة إلا وفق 

 كما تخص بالنظر ، من نفس القانون553-552الأوضاع المنصوص علیها في المادتین 
في الجنح والمخالفات غیر قابلة للتجزئة أو المرتبطة" 

 من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم أن 329ویلاحظ من خلال نص المادة 
المحكمة المختصة بجرائم العلامات التجاریة هي محكمة مكان تقلید العلامة أي مقر 

 فالقاعدة العامة هي محكمة مكان ،المؤسسة أو الشركة أو المكان الخاص بتجارة التجار
ارتكاب الجریمة أو محل إقامة أحد من المتهمین أو شركائهم أما إذا وقع التقلید وغیر الجاني 

مكان قصد بیع البضائع في مكان آخر وثم القبض علیه فمحكمة مكان القبض علیهم هي 
المختصة ولو كان القبض قد وقع لسبب آخر وإذا وجد ادعاء ضده في قضیة أخرى وتبین 

من خلال المحاكمة أن هناك تقلید فالمحكمة المختصة هي المحكمة الناظرة في الدعوى 
 دائرة اختصاص محاكم إلى غیر أنه یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة ،2الأصلیة

 1966 یونیو 08 المؤرخ في 156-66، المعدل للأمر 2004 نوفمبر سنة 10 المؤرخ في 14-04القانون رقم - 1
 104 ص71 ، جریدة الرسمیة عدد قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن 

 56- بو بشطولة بسمة، المرجع السابق، ص2
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أخرى عن طریق التنظیم أي ما یسمى (الأقطاب الجزائیة المتخصصة) في جرائم المخدرات 
 للمعطیات الآلیةوالجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وهذا ما كفله 
حیث توجد أربعة محاكم ذات اختصاص محلى موسع (بالجزائر  -1 348-06المرسوم 

قسنطینة –وهرن –ورقلة ) حیث تختص بالجرائم السابق الذكر  

ثانیا: المحكمة المختصة نوعیا 
الأصل أن المحاكم ذات اختصاص عام في نظر جمیع المنازعات باستثناء ما نص 

 فإن المحكمة تختص بالنظر في ،علیه القانون بنص خاص وفیها یخص المواد الجزائیة
 من قانون إجراءات 329جمیع الجنح بما فیها تقلید العلامة التجاریة وبالرجوع إلى المادة 

الجزائیة نجدها تنص على اختصاص محلى بحیث وهكذا یحق لكل محكمة أن تنظر في 
 .2دعوى التقلید دون تحدید أي محكمة مختصة نوعیا

المطلب الثاني: العقوبات المقررة في جریمة تقلید العلامة التجاریة 
 ، یعد الجزاء الجنائي التبعة القانونیة التي یتحملها الجاني مترتب على الجریمة التي ارتكبها

وقد تتمثل في عقوبة أصلیة وعقوبة تكمیلیة تصدر بحكم قضائي في أعقاب محاكم جنائیة 
وسیلتها دعوى عمومیة  

الفرع الأول: العقوبات الأصلیة 
یقصد بالعقوبات الأصلیة كل عقوبة لا توقع إلا إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها 

 .3ومقدارها وهي السجن أو الحبس أو الغرامة المالیة
من قانون العقوبات الجزائریة والخاصة بالجنح 05والعقوبات الأصلیة حسب المادة 

دج وكون جریمة 2000هي الحبس أكثر من شهرین إلى خمس سنوات والغرامة التي تتجاوز 
 .4التقلید للعلامة التجاریة تعد جنحة فإننا سننطلق من عقوبة الحبس ثم الغرامة 

، تتمثل هذه المحاكم في محكمة سیدي أمحمد (الجزائر 2005 أكتوبر 05 المؤرخ في 348-06- المرسوم التنفیذي رقم 1
 العاصمة) محكمة قسنطینة محكمة وهران محكمة ورقلة 

 ، المجلة تقلید العلامات في القانون الجزائري ازدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم ازدواجیة المعني-حمادي الزبیر، 2
 255 ص2010 سنة 1الأكادیمیة للبحث القانوني صادرة عن كلیة الحقوق جامعة بجایة مجلة عدد 

 426 عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص-3
 334 وھیبة لعوارم بن أحمد، المرجع السابق، ص-4
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) أشهر إلى سنتین والغرامة من 6والعقوبات المقررة لجنحة التقلید في البس من (
 10.000.000 دج) إلى عشرة ملایین دینار (2.500.000ملیونین وخمسمائة ألف دینار (

 من الأمر 32دج)أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط وهذا ما هو مشار إلیه في نص المادة 
 المتعلق بالعلامات فیعاقب كل من ارتكب جنحة التقلید بأیة كیفیة كانت سواء تقلید 03/06

العلامة الأصلیة أو باستعمال علامة مقلدة أو بیع أو عرض بیع منتجا واحدا أو عدة 
 من نفس الأمر أنه یعاقب بالحبس من 33 كما أضافت المادة 1منتجات ملبسة بعلامة مقلدة

 دج) إلى ملیوني دینار 500000شهرین إلى سنة وبغرامة من خمس مئة ألف دینار (
 دج) أو بإحدى هاتین لعقوبتین فقط الأشخاص 2000.000(

من الأمر المتعلق بالعلامات وهم الأشخاص الذین 3هؤلاء الذین خالفوا  أحكام المادة 
لم یضعوا علامة على سلعهم أو  خدماتهم ذلك لأن علامة السلعة أو الخدمة إلزامیة 

 وعند استحالة ذلك أي إذا لم تسمح طبیعة أو خصائص السلع من ،لوضعها علیها مباشرة
 فتوضع على الغلاف أو الحاویة ولا ینطبق هذا الإلزام على ،وضع العلامة علیها مباشرة

 .السلع التي تحمل تسمیة المنشأ
 03/06 من الأمر 4هذا إضافة إلى أولئك الأشخاص الذین خالفوا أحكام المادة 

 تجاریة غیر مسجلة عبر الإقلیم ةالمتعلق بالعلامة وهم الأشخاص الذین یستعملون علام
 وكل شخص لم یقم بالتزامات التسجیل علیه أن یتمثل لذلك خلال سنة ابتداء من ،الوطني

 .2تاریخ سریان الأمر
إذا یعتبر الحبس عقوبة أصلیة للحریة ویقصد بها إیداع المحكوم علیه في إحدى 

قد اختلفت التشریعات الخاصة بالعلامة التجاریة في والمؤسسات العقابیة المقررة في الحكم 
مقدار عقوبة الحبس الواجب عرضه على مرتكب أي جریمة من جرائم الاعتداء على 

 ، وهذا الاختلاف یكون بحسب السیاسة الجنائیة المشرع في كل دولة،العلامة التجاریة
 والجنح یكون ،وتكیف جریمة تقلید العلامة التجاریة في التشریع الجزائري على أنها جنحة

 السابق ذكرها وهكذا یعتبر الحبس 3 من قانون العقوبات5الحبس فیها حسب نص المادة 

 215-214 المرجع السابق صالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني- حمادي زبیر، 1
 المتعلق بالعلامات خاضعة له إلى غایة تجدیدها وغیر ذلك تلغى 57-66 تمت في ظل الأمر التي-"تبقي التسجیلات 2

  المتعلق بالعلامات 06-03 من الأمر 39أحكام الأمر بصفة رسمیة "المادة 
  المعدل والمتمم المرجع السابققانون العقوبات المتضمن 156-66 من الأمر 05- المادة 3
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عقوبة بها كل شخص سواء كان تاجر أم صانعا أم مقدم خدمات یرتكب أحد الأفعال المقررة 
 1قانونا بمثابة تعدي على ملكیة العلامة المسجلة 

أما الغرامة فهي عقوبة جزائیة مالیة تتمثل في إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ مالیا 
 أما في ، بعكس التعویض الذي یستحقه المضرور،مقدرا في الحكم تستحقه خزینة الدولة

 فقد فرض القانون عقابا لشریك فضلا عن الفاعل وذلك في أي ،مسألة المساهمة الجنائیة
 وبالنسبة للأشخاص المعنویة ،فعل من الأفعال التي تشكل اعتداء على العلامة التجاریة

فإنها تتحمل المسؤولیة في التقلید بغرامة كما أن أفعال التقلید یمكن إثباتها بكافة طرق 
 وللقاضي إمكانیة الاستعانة بالخبرة فالمدعى في دعوى التقلید لیس بحاجة إلى ،الإثبات

 فالعلامة تشكل حقا محمي من أي اعتداء یستوجب العقاب علیه ،إثبات الضرر الحالي
 2یكفي فقط وجود مساس بحقه

فالأصل أنه لا یجوز للقاضي كقاعدة عامة الحكم على المتهم بالحبس والغرامة معا 
إلا أن لهذه القاعدة استثناءات فیجوز للقاضي أن یقوم بتشدید العقوبات والجمع بین العقوبات 

 والحكم بالعقوبة القصوى ویجوز ، والتي أحالت إلیها في قانون العقوبات3بموجب هذا الأمر
سنوات 05مضاعفة العقوبة في حالة العود ویكن العود إذا كان قد صدر على المتهم خلال 

من قانون 209السابقة حكم بارتكاب جنحة التقلید وأعادها أضف إلى ذلك أن المادة 
العقوبات تجرم وتعاقب بالحبس والغرامة كل من قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة 

 أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمال هذه العلامات المزورة أو
تقلید خاتم أو طابع أو علامة لأیة سلطة أو استعمال الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة 

 ویعاقب على الشروع 14ویجوز علاوة على ذلك الحرمان من الحقوق الممنوحة في المادة 
 .4كالجریمة التامة

أما الظروف المخففة فتتمثل في تلك الوقائع التي تبیح للقاضي الحكم بعقوبة اخف 
 وهي وقائع متروكة أمر تقدیرها للقاضي فیمكن له ،من العقوبة التي قررها القانون للجریمة

 122 ، المرجع السابق صالحمایة القانونیة للعلامات التجاریة- حمادي زبیر ، 1
 326-  حمادي غالب الجغبیر، المرجع السابق ص2
 264صالعلامات التجاریة وطنیا ودولیا  - صلاح زین الدین، 3
 60صبو بشطولة بسمة، المرجع السابق، -4
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 ونجد أن المشرع الجزائري لم ینص على أي ظرف ،أن یخفف العقوبة بمجرد إثبات وقوعها
 .مخفف بل اكتفى بمنح السلطة التقدیریة للقاضي في تكییف الوقائع

 العقوبات التكمیلیة :الفرع الثاني
یلزم القاضي إضافة إلى العقوبات الأصلیة آن یحكم بعقوبات تبعیة إلى جانبها تتمثل 

في مصادرة ألاشیا والوسائل المستعملة وإتلاف الأشیاء محل الجنحة فضلا عن الغلق 
 1.النهائي أو المؤقت للمؤسسة

أولا: مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات المستعملة 
 المتعلق بالعلامات عند تطبیق عقوبة الحبس 03/06 من الأمر 32أوجبت المادة 

آو الغرامة على مرتكب جنحة التقلید أن تأمر بمصادرة جمیع الأشیاء والوسائل والأدوات 
 الأمر في حین أن المصادرة في ،المستعملة في أفعال التعدي على العلامة التجاریة

الملغى كانت آمر جوازي ولیس وجوبي متروك لسلطة المحكمة المطروح أمامها 66/57
 .2الدعوى

 التعلق 03/06من الأمر 32والملاحظ أن صیغة الوجوب التي جاء بها نص المادة 
بالعلامات في تطبیق عقوبة المصادرة بعد ثبوت جریمة التقلید ضد مرتكب الفعل وبعد 

 إلا انه تشدید یبرره ما للعلامة ،الحكم علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة یعد تشدید من المشرع
 إذ أن قیمة العلامة التجاریة في سمعتها فمن 3،التجاریة من حساسیة تتطلب سرعة التصرف

المعقول أن تأمر المحكمة بمصادرة كافة الأشیاء والوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب 
 إذ أن ذلك من شانه أن یساعد على إنقاذ سمعة ،أفعال التعدي على العلامة التجاریة

 .4العلامة من التدهور
وجدیر بالذكر أن عقوبة المصادرة كعقوبة تكمیلیة هي عقوبة جوازیة في عدید 

 .القوانین كالقانون الفرنسي والمصري والأردني

، 1983 ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر قانون الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري الوالي، إبراھیم- محمد 1
 120ص

 185-میلود سلامى، المرجع السابق،ص2
 268ا ، المرجع السابق، صالعلامات التجاریة وطنیا ودوليصلاح زین  الدین،-3
 217-عبد االله الخشوم، المرجع السابق،ص4
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ثانیا :الإتلاف 

یجب اعتبار أن الحكم بالإتلاف في التشریع الوطني یعد أمر إلزامیا إلى جانب 
 03/06 من الأمر 32العقوبة الأصلیة نظرا لصیاغة النص القانوني إذ تنص المادة 

المتعلق بالعلامات على انه "یعاقب....مع إتلاف الأشیاء محل المخالفة " فللمحكمة 
المختصة أن تأمر بإتلاف كافة البضائع ومواد الإعلان واللوحات والطوابع والأختام والأغلفة 

 .1والآلات والأجهزة وغیر ذلك من المواد المستعملة في ارتكاب الجرم
و لا یخفى أن في إعطاء المحكمة سلطة التصرف بتلك البضائع والأشیاء بالطریقة 

 ویحكم ،التي تراها مناسبة مراعاة للمصلحة العامة التي یحرص المشرع على تحقیقها
 أما إذا ثبت ،القاضي بالإتلاف في جمیع الحالات سواء وقع التقلید أم كان وشیك الوقوع

للمحكمة أن حالة تلك المواد على قدر كبیر من الجودة فینبغي أن یكون الحكم غیر إتلاف 
 ببیعها وتوزیع ثمنها على المحتاجین أو الاستفادة منها كهبتها إلى إحدى جهات كالأمر

 .الإحسان

ثالثا: الغلق النھائي أو المؤقت للمؤسسة 
تماشیا مع مسألة المسؤولیة الجنائیة لشخص الاعتباري ینص المشرع على عقوبة 
تكمیلیة أخرى ملزمة تتمثل في الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة إضافة إلى العقوبات 

 وهكذا في حالة الحكم على المتهم بعقوبة جزائیة یقرر القاضي المطروح أمامه ،الأصلیة
 ویترتب على غلق المؤسسة منع ،الدعوى غلق المؤسسة التي استعملت لتنفیذ الجریمة

المحكوم علیه من ممارسة النشاط (الصناعي والتجاري )في المحل ذاته الذي ارتكب الجریمة 
 سنوات في 5 ویكون غلق المؤسسة إما بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تزید عن ،بمناسبته

 .حالة الإدانة لارتكاب جنحة التقلید
ویظهر أن المشرع لم یبین في المر المتعلق بالعلامات على غرار نظیره الفرنسي 

 كما لم یحدد المدة القصوى التي ،مصیر عمال المؤسسة بعد قرار الغلق مؤقتا كان أو نهائیا
 ومن ثم فان الأمر متروك لسلطة المحكمة ،لا یمكن تجاوزها في حالة الغلق المؤقت

ومحمود على الراشدان المرجع السابق 427، المرجع السابق ،صالملكیة الصناعیة والتجاریة-صلاح زین الدین،1
 154ص
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 من 1 مكرر16 وحسب نص المادة ، انه تأسیسا على قانون العقوبات الجزائريإلاالتقدیریة 
یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من ممارسة النشاط الذي ارتكبت 
الجریمة بمناسبته ویحكم القاضي بخمس سنوات في حالة الإدانة لارتكابه جنحة التقلید 

 المتعلق بالعلامات انه لم یترك أیة سلطة تقدیریة 03/06كما یلاحظ في الامر
للقاضي في اتخاذ العقوبات التكمیلیة بل یجب علیه الحكم بالإتلاف أو المصادرة الغلق 

 .2النهائي او المؤقت للمؤسسة إلى جانب الحبس أو الغرامة كعقوبة أصلیة
 

  

وحمادي زوبیر المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني المرجع السابق 335-حمادي غالب الجغیر ، المرجع السابق ص 1
 123ص

 124-حمادي زوبیر، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني  ،المرجع السابق ص2
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 الخـــــاتمة.
 دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة، یتبین لنا أن العالمة خلالمن 

التجاریة هي كل سمة قابلة لتمییز السلع والخدمات التي ینتجها أو یقدمها أشخاص مختلفون 
من مستثمرین صناعیین، تجار، ومقدمي خدمات، بغرض تعریفها للمستهلك، ولقد نظم 

 أن درجة الحمایة المكفولة الأصل ،و 06-03الأمر أحكامها المشرع الجزائري بموجب 
 على أحكام القانون المنظم لها، وحتى ینال الحق في الأساسمة التجاریة تتوقف في لاللع

 . بد أن تحدد النصوص القانونیة آلیات ضمانها لاالحمایة درجة عالیة
و رغم أن المشرع الجزائري لم یكفل أدنى حمایة للعالمة غیر المسجلة، سواء مدنیة  

مة غیر المسجلة من منطلق كل ضرر لا أن المنطق یفرض حمایة العإلاأو جزائیة، 
یستوجب التعویض حسب القواعد العامة في القانون المدني، فمن المفروض على المشرع 

مة التجاریة غیر لا أن یضمن حمایة مدنیة للعوالأجنبیة التشریعات العربیة لأغلبومسایرة 
المسجلة، إذ ما كان هناك اعتداء علیها وهذا ما یدخل في إطار المنافسة غیر المشروعة، 
التي تقوم على أساس المسؤولیة التقصیریة، متى توافر الخطأ، والضرر، والعالقة السببیة 

حكام العامة الواردة الأمات نطبق لابینهما، أي أنه في حالة عدم وجود نص في قانون الع
 الأوساط أن دعوى المنافسة غیر المشروعة أكثر انتشارا في یلاحظفي القانون المدني، و 

 . المنصوص علیها قانونابالحالات مقیدة الأخیرةالتجاریة من دعوى التقلید لكون هذه 
مة التجاریة المسجلة التي تستوجب توافر التسجیل، وهو شرط لاالعوبخصوص 

 الدولیة المتعلقة بالعالمات التجاریة، و والاتفاقیاتأساسي تكاد تجمع علیه كافة التشریعات 
حمایة المدنیة ،مة المسجلة تحظ في التشریع الجزائري بحمایة مزدوجةلا أن العلاحظنالقد 

عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، و ذلك للحصول على تعویض مناسب عن 
 التي تعد من قبیل المنافسة غیر المشروعة،إضافة إلى الأفعال، و تجنب الأضرار اللاحقة

حمایة جنائیة عن طریق دعوى التقلید، ویكون ذلك برفع دعوى جزائیة أو دعوى مدنیة 
مة التجاریة، تشمل الجریمة ركن شرعي لابالتبعیة، وتعد جریمة التقلید مساس جسیم بالع

 .جرامیةالإ، وركن معنوي تثبت به النیة الإجراميیجرم الفعل، وركن مادي یتحقق به الفعل 
 

 والمعاییر لتقدیر التزویر، فالعبرة بأوجه الشبه الأسسولقد أدرج القضاء مجموعة من 
بین العالمتین، و بالمظهر العام، و العبرة بالمستهلك العادي المتوسط الحرص، ولقد صدرت 

74 
 



 

في شأن ذلك العدید من القضایا متأرجحة بین إقرار وجود التقلید ونفیه، أما المحكمة 
المختصة بنظر الدعوى فهي محكمة محل الجریمة، أو محل إقامة أحد المهمین، أو 

  .شركائهم، أو محل القبض علیهم مهما كان السبب
دول الجعل  لك ذنید والتزویر، فإلمة التجاریة معرضة لمخاطر التقلاولما كانت الع

التجاریة مة لاى العل التعدي عما عد یكفل له قانوني حمائي نظامدة إلى تبني هتسعى جا
أفعال ى لیط عقوبات عل اتفاقیات دولیة لتسوإبرام بإصدار نصوص قانونیة وطنیة وذلك

ید التي ل التقمي جرائه المرتكبة م أخطر الجرائـنمات التجاریة، حیث ألاى العلالتعدي ع
د اقتصادیا ل البنمة وأملادد سهى المنتجات، وتلبا علأضحت تؤثر س

 الجدید في وضع 03/06مات لا العن قانو من خلالالمشرع الجزائريوفق ذا و قد ه.
  وتوفیر للعلامة بتحدید شروط الحمایة القانونیة كید وذللالتقعمال  أجهة لمواهاما ـ نظاما 

، إضافة إلى تمكین تقلید ومنعه في المستقبل رد الن منا حتى یتمكهالضمانات الكافیة لمالك
 ه.ضرار اللاحقة بالأ ن المطالبة بالتعویض عنم

 ن التي یمكل لجمیع الوسائم المحكه وتنظیمالتقلید بدقتهة ه الجدید لمواجم النظاوتمیز
 هید ومنعلثبات التقلإ تحفظیة ل وسائنمة ملاى العل عقه التاجر لحمایة حقوها یسعى إلينأ

لدة لعلامته مات مقلا عل منتجات تحمل دخونولة دولحيلزمة للاواتخاذ التدابیر الحدودیة ال
 . الجزائریةإلى الأسواق

 الأخیر یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة : فيو
 إدراج خلال من أشكالهامات بما یتوافق مع التطور الحاصل في لاضرورة تحیین قانون الع-
 الأبعاد.مات المجسمة ثلاثیة علامات الصوت والرائحة واللاع
  قانون أكثرمات التجاریة في إطارلاعلى المشرع الجزائري تنظیم الحمایة المدنیة للع- 

مات تخص عقد الترخیص لا دقة في قانون العأكثر جدیدة أحكام إدماج خلالتفصیل من 
 بیان التزامات المرخص خلال فعالیة من أكثر حمایة لإضفاءالتجاریة العلامة باستعمال 

له،والتي ترتب المسؤولیة العقدیة له في حال مخالفتها، و كذا توضیح صور الخطأ والتعدي 
 المنافسة غیر المشروعة أحكام إطار في أو تعاقدي إطارمة التجاریة سواء في لاعلى الع

 من القانون المدني الجزائري  124وكذا عناصر التعویض تطبیقا لنص المادة 
 القضائیة المتخصصة و وجود قضاة ذو كفاءات عالیة في مجال الأقطابوجوب تنصیب  _

مات لامات التجاریة خاصة للفصل في النزاعات المتعلقة بالعلاالملكیة الصناعیة عامة والع
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بمعاقبة الشریك في جریمة تقلید العلامة التجاریة، یجب إعادة النظر في الجانب المتعلق  -
وذلك في القانون الخاص بالعلامات وكذلك تمكین مالك العلامة غیر المسجلة من رفع 

 دعوى المنافسة غیر الشرعیة.
- القیام بتدریب وتطویر وسائل وآلیات رجال الشرطة والجمارك وأعوان الرقابة بشكل مستمر 

 داخلیا وخارجیا لرفع كفاءتهم، واستحداث مصلحة تعنى بجریمة تقلید العلامة التجاریة 
واق الفوضویة ذلك أنها تعتبر المناخ المناسب لبیع وتداول لقضاء على الأسل ةلعمل بجدي- ا

 المنتجات المقلدة، لغیاب الرقابة فیها.
- ضرورة مساهمة وسائل الإعلام على اختلافها في النوعیة بأهمیة العلامة التجاریة 

وضرورة تسجیلها، والتحذیر من مخاطر التقلید وانعكاساته السلبیة على المستهلكین ومالك 
العلامة والمنافسة المشروعة والاقتصادیة وتوعیة المستهلكین ودعوتهم للتعاون مع المصالح 

 المعنیة بمكافحة جریمة التقلید العلامة التجاریة.
- كما ینبغي على المشرع الجزائري تشدید كل من عقوبة الحبس والغرامة المالیة ، وهذا كله 

 من أجل عدم تكرار هذه الجریمة من جدید (العود).
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 أولا :القوا نین 
 /الدستور1

 76: الجریدة الرسمیة العدد1996- دستو الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة سنة 
 2002 أفریل 10 المؤرخ في 02/03.معدل ب:القانون رقم 1996 دیسمبر 08المؤرخ في 

 المؤرخ في 08/19 والقانون رقم 2002 أفریل 14 المؤرخ في 25الجریدة الرسمیة العدد 
 والقانون رقم 2008 نوفمبر 16 المؤرخ في 63 الجریدة الرسمیة العدد 2008 نوفمبر 15
 14 یتضمن التعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس 06 المؤرخ في 16/01

  .2016 مارس 07المؤرخ في 
 / الأوامر :2

 المتعلق بالعلامات, الجریدة الرسمیة 2003 یولیو 19 المؤرخ في 06-03- الأمر رقم 
  .2003یولیو سنة 23 تاریخ النشر 44 العدد 2003 یولیو 23الصادرة في 
 سبتمبر 26 ه الموافق ل1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 75/58- الأمر رقم 

تاریخ 101 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة العدد 1975سنة
  1975 دیسمبر 19النشر 

 سبتمبر 26 ه الموافق ل1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 75/59- الأمر رقم 
تاریخ 101 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة العدد 1975سنة

  1975 دیسمبر 19النشر 
م 1966 مارس 19ه الموافق ل 1385 ذو القعدة عام 27 المؤرخ في 66/57- الأمر رقم 

  23المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة الجریدة الرسمیة العدد 
 المتضمن 1966 یولیو لعام 08 الموافق ل 1386 صفر 18 المؤرخ في 66/156-الأمر 

 2006 دیسمبر 20 المؤرخ في 06/23قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون 
  49 عدد 1966 یونیو 11الجریدة الرسمیة الصادرة في 

 المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة باریس 1966 فیفري 25 المؤرخ في 66/48-الأمر 
 المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة المعدل والمتمم الصادر في 1883 مارس 20المؤرخ في 

 05 مؤرخ في 04/02-قانون رقم 16 عدد 1966 فیفري 25الجریدة الرسمیة بتاریخ 
,یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23ه الموافق ل1425جمادى الأولى عام 

  2004 یولیو سنة 27تاریخ النشر 41الممارسات التجاریة الجریدة الرسمیة العدد 
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 / القوانین 3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25 المؤرخ في 09-08- قانون رقم 

  2008 أفریل 23, الصادرة في 21والإداریة الجریدة الرسمیة عدد 
 المتعلق بالجمعیات جریدة الرسمیة 2012مؤرخ في ینایر سنة12 ال06-12-القانون رقم 

  2012ینایرسنة 15 صادرة في 02عدد
 156-66، المعدل للأمر 2004 نوفمبر سنة 10 المؤرخ في 14-04- القانون رقم 

-71 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، جریدة الرسمیة عدد 1966 یونیو 08المؤرخ في 

 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، 1979 یولیو 21 المؤرخ في 07-98القانون رقم 
 1979 یولیو 24 صادرة في 30جریدة الرسمیة عدد 

 
 
 

 ثانیا: الكتب والرسائل العلمیة و الجامعیة  
 :/ الكتب1

-أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 
 2003الجزائر طبعة 

- حمد ي غالب الجغبیر, العلامات التجاریة ,الجرائم الواقعة علیها وضمانات 
 ,2012حمایتها,الطبعة الأولى,منشورات الحلبي الحقوقیة , لبنان 

- حمد مصطفى غرب, المنافسة غیر المشروعة في مجال الإعلانات التجاریة, دار النهضة 
 العربیة, مصر, دون سنة نشر

-حمادي زبیر, الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة 
 2012لنشر والتوزیع لبنان 

 ،1992- جمال الدین بن منظور، لسان العرب دار الفكر لبنان 
-زینة غانم عبد الجبار الصفار, المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة, الطبعة الأولى , 

 2002دار الحامد للنشر والتوزیع الأردن
 2005 - سمیحة القیلوبي ،الملكیة الصناعیة ،دار النهضة العربیة للنشر ،مصر 
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 والمصري ،مكتبة دار الثقافة الأردني، العلامة التجاریة في القانون الأسمر- صلاح سلمان 
  1986 الأردن،

- صلاح زین الدین ,الملكیة الصناعیة والتجاریة ,دار الاثقافة لنشر والتوزیع ,الطبعة الثانیة 
 ,2010عمان 

- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, العلامات التجاریة وطنیا ودولیا الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر 
  2006والتوزیع الأردن 
نهوري: الوسیط في شرح القانون المدني حق الملكیة الجزء الثامن دار س- عبد الرزاق ال

 إحیاء التراث العربي لبنان 
- عبد الرحمانبربارة, شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة, طبعة الثانیة دار منشورات 

  2009البغدادي الجزائر 
-عبد االله حسین الحشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، طبعة الثانیة ،دار 

 -2008هومة للنشر 
-عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول، دیوان المطبوعات 

 ، 2002الجامعیة، الجزائر 
-علاء عزیز حمید الجبوري عقد الترخیص, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزیع 

 2011الأردن 
- فرحة زراوي صالح: الكامل في القانون التجاري (المحل التجاري والحقوق الفكریة ) دار 

  2001ابن خلدون لنشر والتوزیع القسم الأول الجزائر 
- فاضلي إدریس المدخل إلى الملكیة الفكریة ( الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة) دیوان 

 -2007المطبوعات الجامعیة الجزائر 
  1995- محمد  الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، دار الكتاب العلمیة، لبنان،

-محمد سلمان الغریب, الاحتكار والمنافسة الغیر مشروعة, الطبعة الأولى, دار النهضة 
 .2004العربیة للنشر والتوزیع, مصر 

-محمد على الرشدان, العلامات التجاري الطبعة الأولى دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 
  2009الأردن 

- معین فندي الشناق ,الاحتكار والممارسات المقیدة,الطبعة الأولى,دار الثقافة للنشر والتوزیع 
  2010الأردن, 
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: الحمایة القانونیة للعلامات العلامات التجاریة إقلیمیا ودولیا دق- محمد مصطفى عبد الصا
  2011(دراسة مقارنة) دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع مصر 

 الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة الإجراءات- مولاي ملیاني بغدادي ،
 -1992للكتاب ،الجزائر 

 الوالي، قانون الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات إبراھیم- محمد 
 1983الجامعیة الجزائر 

- هدى جعفر یاسین الموسوي , الترخیص الإجباري باستغلال براءة الاختراع الطبعة الأولى 
  2012, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع الأردن 

م بن أحمد: جریمة تقلید العلامة التجاریة في ظل التشریع الجزائري مكتبة ر- وهیبة العوا
الوفاء القانونیة .الصیغة الأولى مصر. 

  /الرسائل العلمیة والمذكرات2
 أطروحة الدكتوراء 

- میلود سلامى, النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانوني الجزائري والاتفاقیات الدولیة 
أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتورا في العلوم القانونیة فرع قانون خاص قسم الحقوق كلیة 

 2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة 
 مذكرات الماستر 

- بسمةبوبشطولة, الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة, مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 
 -2014/2015- 2تخصص قانون الأعمال جامعة محمد لمین دباغین سطیف -

- رحیمةبن قیة: النظام القانوني للعلامات في التشریع الجزائري مذكرة مقدمة لنیل مذكرة 
 2015/2016لیسانس في الحقوق تخصص قانون أعمال جامعة محمد خیضر بسكرة  

- سمیحة لعجال، جریمة تقلید العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل 
 2016/2017شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

- عصامبن فضة  , الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة في التشریع الجزائري, مذكرة مقدمة 
لنیل مذكرة شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون أعمال جامعة محمد خیضر بسكرة 

2015/2016   
-هناء قماري ودلیلة هداهدیة ,دعوى المنافسة غیر مشروعة , مذكرة لنیل شهادة الماستر 

  قالمة,1945 ماي 08تخصص قانون أعمال جامعة 
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 / المجلات العلمیة :3

-حمادي الزبیر، تقلید العلامات في القانون الجزائري ازدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم 
ازدواجیة المعني ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني صادرة عن كلیة الحقوق جامعة بجایة 

 2010 سنة 1مجلة عدد 
- رمزي حوحو وكاهینة زواوي التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري (مجلة 

  2006المنتدى القانوني ) جامعة محمد خیضر, بسكرة, العدد الخامس مارس 
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الملخص  
الحمایة تناولنا في هذه المذكرة موضوع من مواضیع الملكیة الصناعیة التجاریة وهو 

 سواء كانت موضوعیة حیث ، لا تتحقق إلا باستفاء الشروط لاعتمادها والتيالقانونیة العلامة
 فارقة عن غیرها ة وهو أن تكون العلامة لها صف،یجب أن تتوفر في العلامة شرط التمیز

من العلامات المماثلة لها، وكذا أن تكون جدیدة لم یسبق استعمالها أو تسجیلها من قبل، أما 
 لنص قانوني آمر أو  للنظام العام  مخالفةفیما یتعلق بمشروعیة العلامة فیجب أن لا تكون

والآداب العامة، إضافة إلى قیام صاحب العلامة بالإجراءات اللازمة والتي یمكن اعتبارها 
شروطا شكلیة تتمثل في الإیداع وفحص الطلب لیتم بعد ذلك تسجیل العلامة ونشرها في 

النشرة الرسمیة الخاصة بالعلامات. 
بعد اكتساب الحق في العلامة یأتي الدور على القانون لحمایة هذا الحق مدنیا 

وتتجسد آلیات حمایة هذا الحق مدنیا من خلال آلیات مدنیة موضوعیة تتمثل في ، وجزائیا
أحكام المسؤولیتین سواء العقدیة أو التقصیریة نتیجة التعدي على سمعة العلامة أو غیرها 

من صور الخطأ وآلیات مدنیة إجرائیة تتمثل أساس في القضاء وذلك برفع دعوى على 
أساس المنافسة غیر المشروعة للمطالبة بالتعویض عن الضرر وكذا له الحق أیضا في رفع 

دعوى استعجالیه في حالة إذا كان عنصر الاستعجال متوفر للقیام بإجراء تحفظي . 
كما تتجسد حمایة هذا الحق جزائیا من خلال التطرق إلى طبیعة جریمة التقلید 

العلامة التجاریة والتعرف على أسس تقدیر هذا التقلید لتبیان أركان هذه الجریمة بشكل 
واضح المتمثل في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي   ، هذا ما یؤدي إلى اتخاذ 
إجراءات المتابعة في هذه الجریمة وعلى إثر ذلك یتم تحدید العقوبات أو الجزاء المقرر لهذه 

الجریمة  
Summary 
 In this note, we discussed a topic of industrial industrial 
property which is the legal protection mark, which cannot be achieved 
except by the conditions for its adoption, whether objective, where the 
mark must be in the condition of excellence, that the mark has a 
distinguishing feature from other similar marks, And the validity of 
the mark shall not be contrary to the provisions of the law or the 
public order and public morals, in addition to the owner of the mark 
necessary procedures, which can be considered formal conditions of 
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filing and examination of the request to be followed Brand generation 
and dissemination in their own official signs newsletter. 
After acquiring the right to the mark, it is up to the law to protect this 
right, both civil and criminal. 
 The mechanisms for protecting this right are civil through 
objective civil mechanisms, which are the provisions of the 
responsibility, whether contractual or tortuous, as a result of infringing 
on the reputation of the mark or other forms of error and procedural 
civil mechanisms that are fundamental in the judiciary by instituting a 
lawsuit on the basis of unfair competition to claim compensation for 
the damage, Shall also have the right to bring an urgent action in the 
event that the element of urgency is available for a precautionary 
measure. 
 The protection of this right is also criminalized by addressing 
the nature of the crime of trademark imitation and identifying the 
bases of appreciation of this tradition to clearly identify the elements 
of this crime, namely, the legal corner, the physical location and the 
moral pillar. This leads to follow-up action in this crime. Define 
penalties or penalties for this crime. 
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